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ةمقدم

طرح على الصعید العالمي موضوع حمایة البیئة من أهم المواضیع التي تنّ إ      

ات ومن بینها خاصة أن العالم المعاصر یشهد تطور هائل في مختلف النشاط،والداخلي

أكثر من ضروریة في حیاة المجتمع بما التي تعد الیوم،الأنشطة الصناعیة والتكنولوجیة

ولذا أصبح في الوقت الحالي ،من خدمات وتیسیر في سبل الحیاة وسهولة الأعمالتوفره 

انجازات تكنولوجیة وسیلة لقیاس مدى نجاح المجتمعات وهذا بالنظر إلى ما تحققه من

البیئة إذ أن أثاره جد ه السلبیة علىطور نتائجوفي المقابل یؤخذ على هذا الت،وأبحاث علمیة

تنزاف لك اسكذ ،نجد مشكلة التلوث ةقضایا عالمیالتي تشكل ومن هذه الآثار،وخیمة

.طالة الناتجة عن استخدام الآلات، البالمصادر الطبیعیة ونقصانها

المتعلقة بها، ویراد مختلف المفاهیملذا ینبغي الوقوف عند مصطلح البیئة لمعرفة 

الذي یتمثل في و  )oikos(ب  ي عدة معاني إذ أن الإغریق عرفهاالمعنى اللغو بالبیئة في

كما اشتقت هذه الكلمة في و  ،1وهذا المدلول یشمل كل ما یحیط بالإنسان،البیت أو المنزل

بمصطلح لغتهم  في الفرنسیینتداولهاو  ،2نزلحال و  أي من الفعل تبوأیةاللغة العرب

)environnement( 3كائنات حیة محیطة بالإنسانو  هواءوهي الظروف المحیطة من ماء و.

فهي ذلك المحیط المادي الذي یعیش فیه الإنسان أما التعریف الاصطلاحي للبیئة

أنهاوتعرف أیضا،اتهات ومنشآت أقامها لإشباع حاجكائنو مشتملاته من ماء وهواء وبكل 

بكلالمحیطةوالجغرافیة والمناخیة والكیماویة والطبیعیة البیولوجیةالعواملمن عة مجمو 

، فرع ر، إشكالیة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییرزاي سعاد-1

.3، ص2008النقود والمالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،

.382ن، ص.س.د الهمزة، دار المعارف، القاهرة،، فصل الیاء، حرف لسان العرب، منظورابن -2

.3، المرجع السابق، صرزاي سعادنقلا عن-3
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.4م حیاتهظنتالمساحات التي یقطنها والتي تحدد نشاطه واتجاهاته وتؤثر في سلوكه و 

عدة عناصر نجد المشرع الفرنسي یعرفها على أساس یخص التشریعات المختلفة فیما 

اصطناعیة والتي تحیط بشخص ما أو حیوان أو بمجموعة من  وأطبیعة عناصر  هيو 

وكما یعرفها المشرع المصري بأنها المحیط ، 5العناصر المكونة لنطاق حیاة الأشخاص

ولضمان ،6یشمل الكائنات الحیة وما تحتویه بالإضافة إلى ما یقمه الإنسانالحیوي الذي 

یعرف بالقانون البیئي الذي یتمثل في أن تنظم في نطاق قانوني وهذا ماحمایة البیئة یجب

، ومعالجة نتائج ذلك الضرر في لمنع الإضرار بالبیئة ةة من القواعد القانونیة اللازممجموع

.7الملوث ویجرمه ویحدد أحكام مسؤولیة  وقوعهحالة 

المتعلق بحمایة البیئة ،10-03قانون رقم الهو  سیاقهذا الالجزائر في أول قانون في

تتمثل في الموارد الطبیعیة بأنها البیئة عرّفالذي بدورهفي إطار التنمیة المستدامة،

بما في النبات والحیوان،باطن الأرض،الأرض ،الماء،الجو،اللاحیویة والحیویة كالهواء

اظر والمعالم وكذا الأماكن والمنذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بین هذه الموارد

.8الطبیعیة

.96، ص2007، 05العدد ، جامعة البلیدة، مجلة الباحث، "دور الدولة في حمایة البیئة"، رزیق كمال-4
5
- YAOUT EID Cynthia, Le droit et les politiques de l 'environnement dans les pays du bassin

méditerranée : approche de droit environnemental comparé, thèse en sciences juridique d’un doctorat en

droit international public, Pari , 2007, p 12.

الهیئات اللاّمركزیة في حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، مجال تدخل خنتاش عبد الحق–6

، ص2011مرباح، ورقلة، قاصديفي الحقوق، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

10.

، دار 1یعات البیئیة، ط، القانون البیئي، النظریة العامة للقانون البیئي مع شرح التشر عبد الناصرهیاجنة –7

.22، ص2012الأردن، الثقافة،

تعلق بحمایة البیئة في إطار الم، 2003جویلیة19مؤرخ في ال، 10-03قانون رقم ال من04المادة راجع –8

.2003جویلیة 20صادر في ال، 43دد عالر .ج ،المستدامةالتنمیة
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عدم قة بالبیئة وسبل حمایتها ینبغي طار استعراضنا لمختلف المفاهیم المتعلإفي   

بعد هتمام بها ذو بل یجب أن یكون الا،مشكلة البیئة في نطاق الحدود الجغرافیةصر ح

.عالمي

ستینات القرن نذ مطلع نجد ظهور الاهتمام بقضایا البیئة ازداد معلى الصعید العالمي 

دولیة من بینها مؤتمرتمرات سعت هیئة الأمم المتحدة إلى عقد عدة مؤ الماضي، إذ

ممثل 113جوان وقد حضرته  16إلى  5وكان ذلك في السوید من ،1972سنة ستوكهولم 

صدر من توصیاتماوأهم  ،المتحدةمن الهیئات التابعة للأممبالإضافة إلى العدید ،دولة

وإنقاذ ،تدابیر من أجل حمایة البیئةمات الدولیة لاتخاذ ظكانت تدعو كافة الحكومات والمن

إنشاء أجهزة لحمایة ذلك خرج المؤتمر بتوصیة تتمثل في ة وكیالبشریة من الكوارث البیئ

.9المتحدة في ظل برامج الأمم البیئة 

تطویر دورها وعلاقتها أما على الصعید الداخلي فالجزائر منذ الاستقلال سعت إلى

فاقیات الدولیة في مختلف المؤتمرات والات الفعالة من خلال المشاركة،الصعید الدولي على

فیما یتعلق بالمجال البیئي نجد مؤتمر فیها الجزائر تالتي شاركالمؤتمراتومن بین

البیئي، بالشأنباستحداث إدارة تهتمإذ بعد عامین من انعقاده قامت ، 1972ستوكهولم سنة 

وأول مرحلة هي ،في الجزائرالبیئةلتكفل بحمایة لویمكن لنا القول أن هناك ثلاثة مراحل 

لجنة 1974في سنة الجزائر بعد هذا المؤتمر توقد استحدث،0310- 83 رقم قانونال قبل

إنهاء مهامها بسنتین بالبیئة وتممركزي یعتنيوالتي كانت أول جهاز إداري،للبیئةوطنیة 

.11بة الدائمة للجنة الوطنیة للبیئةمن تنظیم الكتا

  .95و 94 ص ، المرجع السابق، صي سعادرزا–9
ر العدد ، الصادر في .، ج1983فیفري 05، المتعلق بحمایة البیئة، المؤرخ في 03-83أنظر القانون رقم -10

.، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03، الملغى بالقانون رقم 1983فیفري 08
جامعة أبو بكر بلقاید،في القانون العام،رسالة دكتوراه ، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،وناس یحي-11

   .12 ص ،2007تلمسان، 
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بدایة جدیدة فيیمثل الذي ،03-83 رقم قانونال رصدو  دمرحلة الثانیة فهي بعأما ال

بیئة وأهم ما جاء به لسیاسة الوطنیة للللیحدد الإطار القانوني ،المتعلق بحمایة البیئةالتشریع 

بقاء على كما اعتبر الإ،ل التلوث وتحسین المستوى المعیشيمحاربة أشكاهذا القانون هو 

وطنیة وهي من أولویة ذات مصلحةالمحافظة على الموارد الطبیعیة التوازنات البیولوجیة و 

ة،ةیالإدارة المركز  تم إلحاقها بوزارة الري و  ،12وقد توالت عدة وزارات مهمة حمایة البیئ

الثروة التي تسهر على حمایة البیئة و ،12-84م تنفیذي رقالمرسوم البموجب والغابات

تتولى جمیع الدراسات ،التكنولوجیاوزارة البحث و :زارات عدیدة منها، ثمّ ألحقت بو 13الغابیة

.14البیئةوالبحوث المرتبطة بحمایة

وفي نهایة هذه السنة تم إلحاق ،1993بعد ذلك ألحقت البیئة بوزارة التربیة في سنة 

إلحاقها كذلك بوزارة وتم،23515-93الجامعات بموجب مرسوم رقم الاختصاصات بوزارة 

،24816-94رسوم تنفیذي رقم الإصلاح الإداري بموجب مالداخلیة والجماعات المحلیة و 

.17العمران البیئة و تهیئة الإقلیم و حاقها بوزارة الأشغال العمومیة و إل بعد ذلك تم

یق بین الوزارات، وزارتي البیئة التنسو  الاتصال ، البعد الاتصالي لحمایة البیئة في الجزائر، شادي عز الدین-12

كلیة العلوم الفلاحة، نموذجا، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، تخصص اتصال بیئي، و 

  .146 -144 ص ص، 2013، )03(سیاسیة والإعلام، جامعة الجزائرال

المتضمن تنظیم وتشكیل الحكومة وإسناد ، 1984جانفي 22المؤرخ في ، 12-84تنفیذي رقم المرسوم الأنظر -13

.1984جانفي 22صادر فيال، 04عدد الر .وزیر المكلف بالبیئة والغابات، جالمهام المتعلقة بالبیئة إلى نائب ال

حدد صلاحیات الوزیر المنتدب ، الم1990دیسمبر 01مؤرخ في ال، 392-90قم تنفیذي ر المرسوم الأنظر -14

.1990دیسمبر  01في صادر ال، 54عدد الر .للبحث  والتكنولوجیا، ج

، المتضمن الإدارة المركزیة للجامعات 1993أكتوبر 10، المؤرخ في 235-93المرسوم التنفیذي رقم أنظر-15

).الملغى(، 1993أكتوبر 13، الصادر في 65ر العدد .والبحث العلمي، ج

، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في 1994أوت  10، المؤرخ في 248-94أنظر المرسوم التنفیذي رقم -16

  .1994أوت  21، الصادر في 23ر العدد .الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري، جوزارة 

، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في بن أحمد عبد المنعم-17

  .145و 143 صص  ،2009، الجزائر،عكنون، جامعة بن یوسف بن خدةالقانون العام، كلیة الحقوق بن
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،09- 01رقم  وهذا بعد صدور قانون،2001سنةمنذ بدایة فهي  أما المرحلة الثالثة

جموعة من موإصدار والتي عرفت عدة تعدیلات ، 18والبیئةوزارة تهیئة الإقلیم استحدث الذي

.القوانین في هذا المجال

لغرض دارسة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحلیلي وهذا من خلال 

.ووصف لمفاهیم البیئة المتعددةالنصوص القانونیة تحلیل 

موضوع حمایة البیئة، الذي یطرح العدید من التساؤلات، یقتضي منا طرح لمعالجة

العمرانیة تهیئة الهل یعد استحداث السلطات العمومیة في الجزائر لوزارة :الإشكالیة التالیة

والبیئة لها دور فعّال في حمایة البیئة؟

بالنظام  أدى  اختلالذي إذا  من العناصر المشكلة للبیئة،كل عنصر نظرا لأهمیة 

البیئي نحو التدهور والاختلال، لذلك تكمن أهمیة هذه الدارسة في معرفة مختلف القوانین 

أما أسباب اختیار الموضوع تتمثل  في كون المكرسة لحمایة النظام البیئي من كوارثها،

لى المستوى المحلي أو العالمي، بالإضافة إلى الموضوع البیئي هو الانشغال الحالي سواء ع

رغبتنا في فهم مساعي الدولة الجزائریة في الحفاظ على البیئة من خلال معرفة الجهاز 

.الإداري المركزي الذي وضعته لتحقیق هذه الغایة

إلى فصلینبحثناموضوع مللإجابة عن هذه الإشكالیة المطروحة ارتأینا تقسی

من جانب التنظیم الهیكلي للإدارة المركزیة المكلّفة بحمایة البیئةبحیث نتناول أساسیین؛

.)الفصل الثاني(ها من جانب آخرصلاحیاتلنتطرق بعد ذلك إلى دراسة،)الفصل الأول(

لننهي بحثنا بخاتمة والتي سوف نعتبرها كتقییم وحوصلة عن دور وزارة التهیئة 

.ایة البیئةالعمرانیة والبیئة في مجال حم

من تنظیم الإدارة المركزیة في تضالم،2001جانفي 07مؤرخ في ال، 09-01تنفیذي رقم الرسوم مالأنظر -18

.2001جانفي 14صادر فيال، 04 عددالر .وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة، ج
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القدرات المؤسساتیة قائم على العقلانیة بالبیئةبالإدارة تتعلقسیاسة أیة تفعیلإنّ 

تنظیم أيّ مجال من مجالات ل غیر كافیةن النصوص القانونیة وحدهالأ، فعالیتهامدى و 

بأجهزة ذات فعالیة تسهر على التطبیق الأمثل لهذه تدعیمها ما لم یتم العامة للأفراد،الحیاة 

فیما یخص الهیئات الإداریة  المكلّفة بحمایة البیئة وجب التنویه أنّ لنصوص القانونیة، و ل

تهتم بالقضایا البیئیة ذات البعد الوطني، والتيالعدید من الهیئات سواء كانت مركزیةهناك

.على المستوى الإقلیميلك المتواجدةأو ت

التي تعتبر الجهاز ،هذا الفصل حول الوزارة المكلّفة بالبیئة في أساسادراستنا ستنصب

لتجسید دورها أكثر ینبغي الإشارة إلى و  ي،قطاع البیئالالسلطة الوصیة على و  المركزي،

المكلفة وزارات الأخرىمختلف الهیئات والومن بینهم ،مختلف الفاعلین في المجال البیئي

.بحمایة البیئة

والمتمثلة في وزارة التهیئة الوزارة المكلفة بحمایة البیئةتنظیملذا سنتطرق إلى دراسة

حمایة دور الوزارة المكلّفة بنبیّن بعد ذلك مدى علاقةل ،)المبحث الأول(العمرانیة والبیئة

).المبحث الثاني(المعنیة بحمایة البیئة الأجهزة البیئة مع مختلف 
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المبحث الأول

الوزارة المكلّفة بحمایة البیئة كجهاز مركزي لحمایة البیئة

تعزیز الإطار  إلى  تهدفالبیئة سیاسة في مجال حمایةالجزائریة  الدولة بعت اتّ 

القانوني والمؤسساتي، وهذا ما یمكن ملاحظته من خلال إنشاء أول وزارة تسهر على تسییر 

البیئة عّدة هیئة الإقلیم و ولكن تمّ استبدال تسمیة وزارة ت،200116قطاع البیئة وكان ذلك سنة 

، ثمّ 17ةالوزارة بوزارة التهیئة العمرانیة والبیئة والسیاحهذه سمّیت ،2007مرات، ففي سنة 

، وبعدها جاءت تسمیة أخرى ألا وهي 201018البیئة سنةبدلت بوزارة التهیئة العمرانیة و است

تمّ إعادة ،2013أما في سنة ،201219التهیئة العمرانیة والبیئة والمدینة في سنة   وزارة

.، هذه الأخیرة تمثل محور دراستنا20ئةالتسمیة بوزارة التهیئة العمرانیة والبی

المطلب(للوزارة   المركزيتنظیمالدراسة في هذا المبحثعلى هذا الأساس، سنتولى

وجب تمثیلها على المستوى المحلي  ، ولأداء الوزارة لمهامها على أحسن وجه)الأول

).المطلب الثاني(

.المرجع السابق، 09-01أنظر المرسوم التنفیذي رقم -16

یة في تضمن تنظیم الإدارة المركز الم، 2007نوفمبر18مؤرّخ في ال ،351-07أنظر المرسوم التنفیذي رقم -17

.2007نوفمبر 21في الصادر ،73 عددالر .ج السیاحة،وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة و 

تضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الم، 2010أكتوبر21مؤرّخ في ، ال259-10نظر المرسوم التنفیذي رقم أ -18

.2010أكتوبر28في الصادر ، 46عدد الر .ج ،البیئةرانیة و التهیئة العم

لمرسوم التنفیذي رقم ل تمالمعدل و الم،2012دیسمبر25مؤرّخ في ال ،433-12أنظر المرسوم التنفیذي رقم -19

ر .البیئة، جكزیة لوزارة التهیئة العمرانیة و تنظیم الإدارة المر تضمن الم،2010أكتوبر 21المؤرّخ في ،10-259

.2012 ردیسمب26في ، الصادر 71 عددال

-10لمرسوم التنفیذي رقم دل لعالم،2013نوفمبر25مؤرّخ في ، ال396-13نظر المرسوم التنفیذي رقم أ -  20

عدد الر .البیئة، جفي وزارة التهیئة العمرانیة و یة تضمن تنظیم الإدارة المركز الم،2010أكتوبر 21مؤرّخ في ال ،259

.2013دیسمبر11في ، الصادر 62
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المطلب الأول

لتهیئة العمرانیة والبیئةالتنظیم المركزي لوزارة ا

المعدل للمرسوم ،396-13إلى نص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم نارجوعب

نجد ،البیئةكزیة لوزارة التهیئة العمرانیة و المتضمن تنظیم الإدارة المر ،259-10التنفیذي رقم 

،)الفرع الأول(من الأمین العام، التي تتكون21تحت سلطة الوزیرتوضعأن هذه الأخیرة 

الفرع (عملها بنص خاص د تنظیمها و تشیة العامة التي یحدّ المف،)رع الثانيالف(رئیس الدیوان 

وم لم مع العلم أنّ هذا المرس،)الفرع الرابع(كما تتشكل الوزارة من مدیریات عامة ،)الثالث

.یعدل كلّ الأحكام بل بعضها

الفرع الأول

الأمین العام

فإن الأمین ،ن أعلاه، المبیّ 259-10من المرسوم التنفیذي رقم حسب المادة الأولى

،یلحق به مكتب البرید والاتصالكما دراسات،)02(مدیرافي أداء مهامهالعام یساعده

.22المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسةإضافة إلى 

الفرع الثاني

رئیس الدیوان

هناك رئیس الدیوان الذي یساعده ثمانیة مكلّفین بالدراسات ،العامإلى جانب الأمین 

مساعدة الوزیر في تحضیر مشاركته في النشاطات الحكومیة :والتلخیص یكلّفون بما یأتي

 هتحضیر نشاطاتوالنشاطات المرتبطة مع البرلمان وتنظیم هذه المشاركة، كما یساعده في

وتنظیمها،قات الوزیر مع الصحافةعلا ،وتنظیمهاالتعاون و  قات الدولیةمجال العلا في

.، المرجع السابق396-13من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة راجع -21

.، المرجع السابق259-10من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة راجع -22
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ة العلاقات مع الحركة متابعویساهم في،برامج البحث القطاعیة ومتابعتهاالمتعلقة بالملفات

، بالإضافة إلىالبرامج التنمویة الكبرى للقطاع،نالاجتماعیین الاقتصادییالشركاءالجمعویة و 

.23متابعتهو لنشاطات القطاع الموحدة لالحصائتحضیر 

الفرع الثالث

المفتشیة العامةتنظیم 

إنّ المفتشیة العامة، قد تم تبیان تنظیمها وصلاحیاتها بموجب الأحكام الواردة في

نجد أنّ المفتشیة العامة ،سیرهاو  هاتنظیمیحدد  الذي ،260-10المرسوم التنفیذي رقم 

تش بالتهیئة العمرانیة والبیئة، ویتولى الإشراف علیها مفر المكلف تحت سلطة الوزیتوضع 

إلیه جمیع النصوص هذا ما أشارت، 24مفتشین لمساعدتهعام، كما وضع هذا المرسوم ستة 

.القانونیة الأخرى المنظمة لها

الفرع الرابع

المدیریات العامةتنظیم 

نجدفي مجال حمایة البیئة صلاحیاتهتحقیقمن بین الأجهزة التي تساعد الوزیر في 

،تتفرع إلى عدة مدیریاتیاكل والتي تتمثل في ثمانیة مدیریات، وكل مدیریة مجموعة من اله

المدیریة العامة ،بدورها تتفرع إلى خمس مدیریات ةالمدیریة العامة للبیئة والتنمیة المستدام

مدیریة التخطیط إلى بالإضافة،تضم أربع مدیریات فرعیةلتهیئة وجاذبیة الإقلیم

القانونیةمدیریة التنظیم والشؤونت التي تتكون من مدیریتین فرعیتین، كما تتكونوالإحصائیا

التعاون تضم مدیریتین فرعیتین، كذلك بالنسبة مدیریةمن ثلاث مدیریات فرعیة، أما

.المرجع السابق،260-10رقم من المرسوم التنفیذي 01المادة راجع -23

، المتضمن تنظیم 2013نوفمبر 25، المؤرخ في 397-13من المرسوم التنفیذي رقم 02كما عدلت المادة 

، المادة 2013دیسمبر 11، الصادر في 62ر العدد .المفتشیة العامة لوزارة التهیئة العمرانیة والبیئة وسیرها، ج

المفتشیة العامة لوزارة التهیئة العمرانیة ، المتمم، حیث كانت تسمى 260-10الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

.والبیئة والمدینة، وأصبحت تسمى المفتشیة العامة لوزارة التهیئة العمرانیة والبیئة
.المرجع السابق،260-10رقم من المرسوم التنفیذي  05و 02فقرة  04راجع المادتین -24
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مدیریة الإدارة لمدیریتي الاتصال والإعلام الآلي، مدیریة الموارد البشریة والتكوین، وأخیرا

.25والوسائل التي تضم ثلاث مدیریات  فرعیة

المطلب الثاني

على المستوى المحليالمكلّفة بحمایة البیئةتمثیل الوزارة

یتعین علیها الاستعانة بمختلف الهیئات ،لغایة تجسید سیاسة الوزارة في المجال البیئي

، لذا سوف 26ةطبیعة المشاكل البیئیتفرضها والذي یعتبر ضرورةعلى المستوى المحلي

واللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة ،)الفرع الأول(ندرس مدیریات البیئة للولایات 

).الفرع الثالث(والجماعات المحلیة ،)الفرع الثاني(

الفرع الأول

على مستوى الولایةمدیریات البیئة 

للولایة إلىالبیئةالمفتشیة تسمیةمن ،494-03المرسوم التنفیذي رقم للقد عدّ 

إذ یمكن ،، وكما تنظم هذه المدیریات على شكل مصالح أو مكاتب27مدیریات البیئة للولایة

ولها أن تستحدث ثلاث مكاتب كأقصى حد ،لها أن تتكون من مصلحتین  إلى سبع  مصالح

 ان طرف مدیر یعین بناءً ر هذه المدیریات میویتم تسی،لكل مصلحة بحسب أهمیة أعمالها

وتعتبر المدیریة الولائیة للبیئة مصلحة خارجیة ، 28على اقتراح من الوزیر المكلف بالبیئة

.لمرجع السابق، ا259-10من المرسوم التنفیذي رقم 09-02راجع المواد -25

، آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في معیفي كمال-26

العقید الحاج لخضر، عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة القانون الإداري، تخصص قانون إدارة وإدارة

.185، ص2012باتنة، 

تممالمدل و عالم، 2003دیسمبر 17مؤرخ في ال، 493-03من المرسوم التنفیذي رقم 01أنظر المادة -27

تشیة العامة للبیئة وتنظیم تضمن مهام المفالم، 1996جانفي  27في  الصادر، 59- 96رقم  لمرسوم التنفیذيل

.2003دیسمبر 21صادر في ال ،80 عددر ال.ج ،عملها

.، المرجع نفسه04و 03أنظر المادتین -28
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مجال مراقبة تابعة للوزارة المكلفة بالبیئة، وتعد كذلك بمثابة الجهاز الرئیسي التابع للدولة في

.29ة بهابحمایة البیئة أو المتصلةتطبیق القوانین والتنظیمات المتعلق

:ف المدیریات الولائیة للبیئة بما یأتيوتكلّ 

برنامجاوالبلدیة، والولایة  في الدولة   الأخرىالأجهزة بالاتصال مع   فذتتصور وتنّ 

م الرخص والإذن والتأشیرات المنصوص یتسلب، وتقوملحمایة البیئة في كامل تراب الولایة

كلّ التدابیر الرامیة إلى ببادرت، في مجال البیئةعلیها في التشریع والتنظیم المعمول به 

صال الاتمن خلال، وذلكلها صلة بحمایة البیئةتحسین التراتیب التشریعیة والتنظمیة التي

.30مع الأجهزة الأخرى في الدولة

التدابیر الرامیة إلى الوقایة من كل أشكال تدهور البیئة اتخاذ ذلك تتولى جانب إلى 

الحفاظ على التنوع ،انجراف التربة،التصحر، الأضرار،لاسیما التلوثومكافحتها،

المساحات الخضراء والنشاط ترقیةإضافة إلى الثروات الصیدیة،البیولوجي وتنمیة وصیانة

تتخذ أو تكلّف ،والتوعیة في مجال البیئةأعمال الإعلام والتربیةترقیة، وتسعى لنياالبست

إطار الحیاة أعمال الإعلام والتربیة والتوعیة الرامیة إلى تحسینقیةیتخذ التدابیر لتر من

.31تها وجود

الفرع الثاني

اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة

المؤسسات لمراقبةلجنةإنشاء المتضمن  ،198-06لقد نص المرسوم التنفیذي 

.185، المرجع السابق، ص معیفي كمال–29

یة تضمن إحداث مفتشالم، 1996جانفي27مؤرخ فيال، 60-96وم التنفیذي رقم من المرس02المادة راجع-30

-03مـتمم بالمرسوم التنفیذي رقم المعدل و ال ،1996ي جانف28الصادر في ،07 عددال ر.ج للبیئة في الولایة،

.2003دیسمبر21صادر فيال، 80عدد ال ر.ج ،2003دیسمبر 17مؤرخ في ال، 494

.، المرجع نفسه02المادة راجع-31
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، ویعین أعضاء الّلجنة 32المصنفة في كل ولایة، ویرأسها الوالي المختص إقلیمیا أو ممثله 

سنوات قابلة للتجدید ویتم استخلافهم 03بقرار من الوالي المختص إقلیمیا لمدة ثلاثة 

تستدعي أيٌّ شخص لإفادتها بآراء تقنیة حول مسائل بإمكان اللجنة أنو  بالإشكال نفسها،

.33وتجتمع بناءا على طلب رئیسیها كلما استدعت الضرورةمحددة، 

بالإضافة ، لون مختلف القطاعاتمدیرا یمثیلتها فهي تتكون من ثمانیة عشرةأما تشك

رئیس ،رللاستثماالوطنیةالغابات، وممثل الوكالة للولایة، وحافظالدرك الوطني إلى قائد

المجال المعني بأشغال اللجنة أو  فيوثلاثة خبراء مختصین المجلس الشعبي البلدي المعني،

،المؤسسات المصنفةعلى احترام التنظیم الذي یسیرعملاللجنة المن مهامو  ،34ممثلهم

مطابقة المؤسسات الجدیدة لنص مقرر ،فحص طلبات إنشاء المؤسسات المصنفةالقیام 

.35الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة

الثالث الفرع

الجماعات المحلیة

كما أن ،للدولة  للتنظیم الإداريالإقلیمیة بمثابة الهیئات الأساسیة تعتبر الجماعات 

في  لتحكمالهدف من وجودها هو تجسید سیاستها على أرض الواقع باعتبارها الأقرب ل

،)أولا( الولایةمن یعتبر دور كلاالبیئي، لذابالذكر المجالت ونخصالمجالامختلف

، یضبط التنظیم 2006ماي31مؤرخ في ال، 198-06من المرسوم التنفیذي رقم  30و 28المادتین راجع-32

.2006جوان  04في  صادرال، 37عدد الر .المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، جالمطبق على

.، المرجع نفسه34-31راجع المواد -33

، البیئة للولایة ومدیر :نفسه، تتكون اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة منلمرجع ، ا29المادة تنص –34

لهم،للولایة أو ممثالصناعة والتجارة ، المناجم رومدی، الحمایة المدنیة وأمن الولایة،التنظیم والشؤون العامة للولایة

السكن،الصحة،المصالح الفلاحیة،و مدیر ، التخطیط وتهیئة الإقلیم للولایة أو ممثلهمو الموارد المائیة و مدیر و 

السیاحة الثقافة،الصید البحري،العمل،الصناعة التقلیدیة،مدیرو، و المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للولایة أو ممثلهم

.للولایة أو ممثلهم

.نفسهالمرجع ،30أنظر المادة -35
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احتكاك دائم بالمواطنین و  على صلة مباشرةأن هذه الهیئات هي لكونهام  ،)ثانیا(والبلدیة

.36بالمشاكل البیئة التي یعاني منها السكان على علمو 

دور الولایة في حمایة البیئة: أولا 

  للدولة هي الجماعة الإقلیمیة الولایة   على أن ،07-12ص قانون الولایة رقملقد نّ 

  تفضاء لتنفیذ السیاساوبهذه الصفة فإنها تشكل،الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدولةتمثلو  

كذلك  ومن مهامهاالتضامنیة والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة،العمومیة

حمایةالإقلیم والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة و إدارة وتهیئةالمساهمة مع الدولة في 

.37البیئة 

وهذا لتفعیل سیاستها ، )الوزارة(بالاستناد إلى هذا القانون یتبین لنا أن الولایة تمثل الدولة

المجلس الشعبي ة إداریة تتكون من هیئتان وهما على المستوى المحلي، فالولایة باعتبارها هیئ

الوالي یة الجدید من مهام ، سوف نحاول معرفة أهم ما جاء به قانون الولا38والواليالولائي 

.فیما یتعلق بحمایة البیئة

بصفته ممثلا للدولة الواليصلاحیات 

نشاط المصالحومراقبةبالتنسیق الولایة ویقوم الوالي ممثل الدولة على مستوىیعدّ 

114بالعودة إلى نص المادة، 39الممركزة للدولة والمكلفة بمختلف قطاعات النشاطغیر

والسكینة والسلامةوالأمنالمحافظة على النظام  على   الوالي مسؤولنجد،07-12رقم 

 عددال ،حقوق الإنسانجیل مجلة ، "الإقلیمیة في الحفاظ على البیئةدور الجماعات المحلیة و "،طاوسي فاطنة-36

  22في طلع علیه أmainhttp://www.jilhrc.com//:، منشور على الموقع الإلكتروني17ص  ، جامعة ورقلة،02

.2015مارس 

، 12عدد الر .، جتعلق بالولایةالم، 2012فیفري 02مؤرخ في ال، 07-12قانون رقم المن 01أنظر المادة -37

.2012فیفري 29الصادر في 

.، المرجع نفسه02أنظر المادة -38

.، المرجع نفسه111و 110المادتین راجع–39
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ویكمن دور الوالي في المجال البیئي من خلال استقراء هذه المادة بحیث إذا ، 40العمومیة

طر البیئیة تهدیدا على الأمن والسلامة والسكینة العامة فهو الذي  یتدخل باتخاذ شكّلت المخا

.، مع العلم أن هذا القانون لم یضف شيء جدید فیما یتعلق بدور الواليبیر اللازمة لذلكاالتد

دور البلدیة:ثانیا

وحدة أواعتبار أنها الأساسیة  في التنظیم الإداري الجزائري، علىلركیزةتعد البلدیة ا

أو الخلیة التنظیمیة والقاعدة السیاسیة والاجتماعیة كزیة إقلیمیة محلیة، هیئة إداریة لامر 

والثقافیة، ولهذا تتمتع بالعدید من الوظائف والاختصاصات على المستوى المحلي، والتي 

تخص الكثیر من المجالات والقطاعات، ومنها الاختصاصات المتعلقة بالمجال البیئي 

لال من خجلي وواضح یظهر بشكلوالمحیطة به، وبناءا علیه فالبلدیة تقوم بدور فعّال 

.41لرئیسلالاختصاصات المخولة 

كمثل للدولةرئیس البلدیةصلاحیات 

بمجال فیما یتعلقمهامقانون البلدیة رئیس المجلس الشعبي البلدي عدةقد خول

بضرورةوالنظافة العمومیة، كما نص النظام والسكینة ضمانعلى  العملالبیئة، منها حمایة 

.42احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة

الفرع الرابع

مدیریة المصالح الفلاحیة

تتمتع مدیریة المصالح الفلاحیة في مجال حمایة البیئة بدور فعّال، وهذا للارتباط 

الوثیق بین قطاع الفلاحة والتنمیة الریفیة وقطاع حمایة البیئة، بحیث هناك علاقة بین تطور 

ضمان تفتیش النشاطات البیطریة والصحة قطاع الفلاحة مع حمایة البیئة، ذلك من خلال 

.المرجع السابق، 07-12من القانون رقم 114راجع المادة -40

  .30و 29  ص ص ، المرجع السابق،خنتاش عبد الحق-41

ر .، المتعلق بالبلدیة، ج2011جویلیة 22، المؤرخ في 10-11من القانون رقم  94و 88أنظر المادتین -42

.2011جویلیة 03، الصادر في 37العدد 
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تها، سیر حملات المحاربة  ذات المصلحة الوطنیة، كما تستعمل الأدوات النباتیة ومراقب

والتدابیر المتطلبة من أجل الحفاظ على الأراضي الفلاحیة والزراعیة والغابیة والرعویة، أیضا 

تساهم بعدة مهام من أجل تنفیذ التدابیر بهدف تنظیم النشاطات الفلاحیة وتنمیتها على 

.المستوى المحلي 

لى مستوى الولایة تعتبر شریك أساسي لمدیریة لیا أن مدیریة المصالح الفلاحیة عیتضح ج

البیئة في العمل المحلي المرتبط بحمایة البیئة، ذلك أن أهداف ومهام هذه الأخیرة لها قواسم 

.43مشتركة مع أهداف ومبادئ حمایة البیئة

.63المرجع السابق، ص، خنتاش عبد الحق-43
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لمبحث الثانيا

لأجهزة المعنیة بحمایة البیئةمع مختلف االوزارة المكلّفة بالبیئة  علاقة

لا یمكنفإنّهبیئیة ت عاقطا عدة  یشملو  امتجانسعنصرا لكون البیئة نظرا 

، تجزئتها، بسبب إمكانیة التأثیر السلبي لنشاط قطاعي معین على المنظومة البیئیة ككل

فة المشر تستجیب في آن واحد لتنوع القطاعات الوزاریة یستوجب الأمر إیجاد طریقة  لذلك

تلف لمخالنشاطات الملوثة، ومراعاة التدخل المنسجم الطبیعیة و  رعلى مختلف العناص

مبدأ للحفاظ علىمجال البیئةالوطنیة فيومختلف الهیئات ،44الوزاریة  تالقطاعا

.ترابط العناصر البیئیة ووحدتهاو  تجانس

بحمایةالمكلّفةفي هذا المبحث، من خلال تبیان علاقة الوزارةإلیهسنتطرقهذا ما 

، وعلاقتها ببعض الهیئات الوطنیة )المطلب الأول(البیئة مع بعض القطاعات الوزاریة

).المطلب الثاني(المستقلة في مجال حمایة البیئة 

الأولالمطلب

علاقة  الوزارة المكلّفة بالبیئة مع مختلف القطاعات الوزاریة

الاختصاص المحوري الذي تلعبه وزارة البیئة في مجال حمایة البیئة،ذلك  ضافة إلى إ    

سیاديتتولى مجموعة من الوزارات سواء ذات طابع اقتصادي، اجتماعي، أو ذات طابع

على  لال تطرقنا إلى بعض هذه الوزاراتوهذا ما سنشیر إلیه من خ،مهام بیئیة قطاعیة

، وزارة الموارد المائیة )الفرع الأول(، وزارة الصحة والسكن وإصلاح المستشفیاتسبیل المثال

الفرع ( ، وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة)الفرع الثالث(، وزارة الصناعة والمناجم )الفرع الثاني(

).الرابع

  .20ص المرجع السابق، ، وناس یحي-44
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لأولالفرع ا

وإصلاح المستشفیات السكانوزارة الصحة و 

والتلوث الذي  رارضالأ تدابیر مكافحة باتخاذ تبادر وزارة الصحة والسكان كانت 

التلوث،الناتجة عنو  بة الأمراض المنتقلة عبر المیاهمحار ، مثلعلى صحة السكانیؤثر

وزارة الصحة والسكان مع وزارة ویعتبر تعاون ،45اناتالأمراض المنتقلة عن طریق الحیو 

البیئة من الأهم بما كان، خاصة أمام الازدیاد السكاني، وزیادة المناطق العشوائیة وكثرة 

، هذا 46للسكانه ضرورة تقدیم الخدمات الصحیةالمشروعات الصناعیة، وهذا ینبني علی

في وزارة الصحة ، المنظم للإدارة المركزیة 150-2000بالعودة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

والسكن، یتبین أنه من بین المهام الموكلة لمستشاري الوزیر المكلّفین بالدراسات والتلخیص

.47دراسة التأثیر الهادفة إلى التقلیص من أثار التلوث على صحة السكان ومتابعتها

، الذي یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 380-11أما بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 

وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، نجد من بین الهیاكل التي تساهم في البیئة،  في

المدیریة العامة للوقایة وترقیة الصحة التي تكلف بمجموعة من المهام منها ضمان المراقبة 

وتتفرع هذه المدیریة إلى مكافحة الأمراض والصحة البیئیة، الوبائیة للسكان، العمل من أجل

ت فرعیة نذكر منها مدیریة الوقایة الاجتماعیة والبیئیة، التي تساهم في إعداد مدیریا

المخططات الإستراتجیة والبرامج المرتبطة بحمایة البیئة وترقیة الصحة، كما تقوم بتنفیذ 

.48برامج مكافحة الملوثات الجویة والملوثات الأخرى بالتعاون مع القطاعات البیئیة

  .220ص المرجع السابق، ، شادي عز الدین-45

.236، المرجع السابق، ص بن أحمد عبد المنعم-46

تضمن تنظیم الإدارة المركزیة في ، الم2000جوان28مؤرخ في ال، 150- 2000 رقم راجع المرسوم التنفیذي-47

.2000جویلیة 04صادر فيال، 39 عددالر .وزارة الصحة والسكن، ج

، المتضمن تنظیم الإدارة 2011نوفمبر21، المؤرخ في 380-11من المرسوم التنفیذي رقم 02راجع المادة -48

.2011نوفمبر23، الصادر في 63ر العدد .المركزیة في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، ج
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لفرع الثانيا

وزارة الموارد المائیة

والمحافظة علیها المائیةالمواردحمایة المائیة على الموارد تسهر وزارة 

وتتخذ كلّ تدبیر تنظیمي لهذا الغرض، وتقوم بتنفیذ الأعمال في ،والاستعمال الرشید لها

التنسیق بین   أنكما ،49میدان الوقایة من الأمراض المعدیة والمنتقلة عبر المیاه ومحاربتها

ووزارة الموارد المائیة من خلال العمل المشترك لاسیما منها دراسات تقیم الأثر البیئة  وزارة

البیئةمساهمة وزیرضرورةالوزارتین، معبإشراف منت البیئیةالمشروعاالبیئي لكافة 

كما أن وزارة البیئة لها مجالوالوزیر المختص في منح أیة رخصة لاستغلال المنابع المائیة،

  .ةفي حالة المساس بالبیئة المائیلتدخل والمراقبة

لوزارة الموارد المائیة هناك مدیریةالمركزیةمن بین المدیریات التي تتكون منها الإدارة 

التطهیر وحمایة البیئة التي تبادر بالإتصال مع الهیاكل المعنیة بكل عمل یهدف إلى حمایة 

الموارد المائیة والمحافظة علیها من كل أشكال التلوث، كما تساهم مع القطاعات المعنیة في 

على الصحة العمومیة، وهذه وضع السیاسة الوطنیة من أجل حمایة البیئة والمحافظة 

المدیریة تتفرع إلى ثلاثة مدیریات فرعیة من بینها المدریة الفرعیة لتسییر التطهیر وحمایة 

.50البیئة

الفرع الثالث

والمناجموزارة الصناعة

نصّ المرسوم المنظّم على البیئة، التصنیع تشكّلها حركةالتينظرا للآثار السلبیة 

سن القواعد العامةیتولى في المجال البیئي،الهیكلة على أنّه الصناعة وإعادةوزیر لمهام 

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون بحمایة البیئة،، الهیئات الإداریة المكلّفة بن صافیة سهام-49

.56، ص2011، )01(الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر
المتضمن تنظیم ،2000أكتوبر25مؤرخ في ال، 325-2000من المرسوم التنفیذي رقم 05راجع المادة -50

.2000أكتوبر 25، الصادر في 63ر العدد .الإدارة المركزیة في وزارة الموارد المائیة، ج
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للأمن الصناعي، وتطبیق التنظیم الخاص بالأمن الصناعي وحمایة البیئة، وتدعیما لهذه 

المهام أحدث مكتب رئیس دراسات، مكلّف بحمایة البیئة والأمن الصناعي ضمن مدیریة 

الموارد، كما أحدث منصب دراسات مكلف بتقویم51ة الصناعیةالمقاییس والجودة والحمای

.52الطبیعیة والبدیلة ضمن التقویم الصناعي

، 2015قد تم استحداث  مفتشیة عامة في  وزارة  الصناعة والمناجم  وذلك  في سنة 

وألحقت بها عدة مهام ولعل أبرزها الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف 

دارة المركزیة وغیر الممركزة للإدارة وعلى استعمالها العقلاني، من خلال التأكد من هیاكل الإ

كما مدى احترام المؤسسات والهیئات التابعة للقطاع لمختلف قواعد الأمن في المناجم،

في تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة خاصة تلك المتعلقة بالأمن الصناعي تساهم

جر وحمایة البیئة، كما تتولى عملیة التفتیش لحساب الإدارة المركزیة وحمایة المناجم والمحا

.53وتقوم بتزوید ببنك معلومات التي لها علاقة بمهامها

لرابعالفرع ا

وزارة الفلاحة و التنمیة الریفیة

یتضح لنا أنّ وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة لها علاقة بالمجال البیئي، ویتجلى ذلك 

من خلال دورها المرتبط بحمایة الطبیعة، حیث تتولى هذه الوزارة مهام تقلیدیة مرتبطة 

بتسییر إدارة الأملاك الغابیة والثروة الحیوانیة والنباتیة، وحمایة السهوب ومكافحة الانجراف 

، www.net/download/815:doc:تطور الإدارة المركزیة في الجزائر، منشور على الموقع الإلكتروني-51

.2015أفریل 25أطلع علیه في 

.54، المرجع السابق، ص بن صافیة سهام–52

تضمن تنظیم المفتشیة الم، 2015جانفي 12مؤرخ في ال، 07-15من المرسوم التنفیذي رقم 03راجع المادة -53

.2015جانفي 27صادر في ال، 30عدد الر .العامة في وزارة الصناعیة والمناجم وسیرها، ج
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الخضراء توزیع الأحزمةادة التشجیر المكثف، صیانة و حر بالإضافة إلى أعمال إعوالتص

.54ر حول الأطلس الصحراوي ومحاربة التصح

لحفظ الطبیعة، بإعداد جرد عام خاصة من خلال الوكالة الوطنیةتساهم هذه الوزارة 

علیها وتنمیتها، كما واقتراح جمیع التدابیر للمحافظةللثروة النباتیة والحیوانیة الوطنیة،

.55ز مراكأربع محمیات طبیعیة وأربع حظائر وطنیة و عشرسیق بین نشاطات تضمن التن

وتلك التي تجاور المدینة ذات بتصنیف الحظائر الحضاریةیصرح وزیر المكلف بالفلاحةو 

.56البعد الوطني بموجب قرار مشترك بینه وبین وزیرا الداخلیة والبیئة

 القطاعات سبیل المثال نجد الوزارة المكلفة بالبیئة تعمل بالتنسیق مع مختلف على

ما، وهذا النفایات الخاصةیات بإعداد المخطط الوطني لتسییرفي مجال تسییر النفاالوزاریة

.57یؤكده قانون تسییر النفایات

المطلب الثاني

علاقة الوزارة بالهیئات الوطنیة المكلفة بحمایة البیئة 

استحدثت الجزائر هیاكل وهیئات عمومیة تابعة للوزارة المكلفة بالبیئة وفق مسمیات 

، وتعد هذه الهیئات ، تسهر على تنظیم مجالات بیئیة ...)د، مركز، وكالة مرص(مختلفة 

حسب ما تقتضیه القرارات الصادرة عن الأداة التنفیذیة التي تكلف بالنهوض والإنجاز

.219السابق، ص المرجع،شادي عز الدین-54

.240، المرجع السابق، ص بن أحمد عبد المنعم-55

، المتعلق بتسییر المساحات الخضراء 2007ماي 13، المؤرخ في 06-07من القانون رقم 11راجع المادة -56

.2007ماي 13، الصادر في 31ر العدد .وحمایتها وتنمیتها، ج

"رجع السابق، على أن، الم19-01من القانون رقم 14تنص المادة -57 المخطط الوطني لتسییر النفایات :

الصناعة، الطاقة، الفلاحة، النقل، التجارة، :الخاصة یعد بالتنسیق بین الوزارة المكلّفة بالبیئة مع الوزارات التالیة

التنسیق بین كما یظهر ".الجماعات المحلیة، الموارد المائیة، المالیة، الدفاع الوطني وكل هیئة أو مؤسسة معنیة

"من القانون نفسه، تنص على ما یلي24وزارتي البیئة والنقل من خلال المادة  یخضع نقل النفایات الخاصة:

".الخطرة لترخیص من الوزیر المكلّف بالبیئة بعد استشارة الوزیر المكلف بالنقل
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ا للإدارة المركزیة، ومهمتها ا وتقنیً  ـًعلمی اسلطات الدولة، وتشكل هذه الهیئات الوسطیة امتدادً 

، ذلك على نا هذا المطلب لدراسة بعض هذه الهیئات، فلذا خصصّ 58تنفیذ السیاسة العامة

الفرع ( ، على شكل مراكز)الأولالفرع ( النحو التالي، هیئات مصنفة على شكل وكالات

).الفرع الثالث(، على شكل مراصد)الثاني

الفرع الأول

الهیئات المصنفة على شكل وكالات 

بعض الهیئات المتخذة على شكل وكالات فنذكرإلى دراسةسنتطرق  في هذا الفرع 

، )ثانیا(لحفظ الطبیعة، والوكالة الوطنیة )أولا( على سبیل المثال الوكالة الوطنیة للنفایات

.)ثالثا(الوكالة الوطنیة لتغیرات المناخیة

الوكالة الوطنیة للنفایات: أولا 

ة المتضمن إنشاء الوكال، 175-02 رقم طبقا للمادة الأولى من المرسوم التنفیذي

سة عمومیة ذات طابع مؤستعتبرفإن هذه الأخیرة وتنظیمها وعملها،الوطنیة للنفایات 

ري ، تخضع للقانون الإدا59تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الماليو  وتجاري يصناع

الوكالة تكلف في إطار نجد، و تعد تاجرة في علاقتها مع الغیرفي علاقتها مع الدولة، و 

:مهامها على الخصوص بما یلي

المعلوماتو  معالجة المعطیات، المحلیة في میدان تسییر النفایاتلجماعات امساعدة وم بتق

یتعلقفیما، و وتحیینهبنك وطني للمعلومات حول النفایات إنشاء و  ،الخاصة بالنفایات

بإنجاز بادرت، فإن الوكالةومعالجتها وتثمینها وإزالتهافرز النفایات وجمعها ونقلهانشاطات ب

بلدیات سهل وادي مزاب دراسة حالة،حمایة البیئةالمحلیة  في مجال ، دور الجماعاترمضان عبد المجید-58

بغردایة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة 

.85، ص2011ورقلة، قاصدي مرباح،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

تضمن إنشاء الوكالة الم، 2002ماي 20مؤرخ في ال، 175- 02 رقم من المرسوم التنفیذي01المادة راجع-59

.2002ماي  26 في صادرال، 37عدد الر .ج الوطنیة للنفایات وتنظیمها وعملها،
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لومات عنشر الم، وتسعى إلى یهاالمشاركة فوإنجازها أوتجریبیة دراسات وأبحاث ومشاریع 

.60تنفیذهاببرامج التحسیس والإعلام والمشاركة في، وتساهمزیعهاتو العلمیة والتقنیة و 

الوكالة الوطنیة لحفظ الطبیعة :ثانیا

  وهي إعادة   ،33-91بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،الطبیعةتم إنشاء الوكالة لحفظ 

المتحف الوطني للطبیعة، الذي بدوره امتداد للوكالة الوطنیة لحمایة البیئة، وهذه لتنظیم

الوكالة تعد مؤسسة ذات طابع إداري وتقني وعلمي، موضوعة تحت وصایة الوزیر المكلف 

.بحمایة الطبیعة

ة بجرد عام للثروة النباتیالاتصال مع الهیئات المعنیةبعدة مهام منها،تتكفل الوكالة

بنوك ، تقوم بتكوینافظة علیها وتثمینهااللاّزمة للمحالآلیات والحیوانیة الوطنیة وتقترح 

،افظة على رصید السلالات النباتیةذ جمیع التدابیر من أجل المحتخت،رخاصة بالبذو 

كل في  المشاركة ، الوراثي النباتيأخطار التلوث یعجممن الوقایةتعمل على و 

.بحمایة الطبیعة وتنفیذهاالتنظیمات الوطنیة والدولیة المرتبطة 

،الحیوان والنباتمجال والدراسات في البحث والتجریب بتقوم   إلى ذلك  بالإضافة

تعمیم أعمال التوعیة ، كما تتولى الأصناف الحیوانیة أو النباتیةإنشاء بنك للمعطیات حول

ن وتنشیط الجمعیات التي لها علاقة بأهدافها، تبادل الوثائقوالقیام بها على مستوى المواطنی

.61ودولیة ةوطنیبالتعاون مع هیئاتالطابع العلمي والتقني ونشرها ذات 

.، المرجع السابق175-02من المرسوم التنفیذي رقم  05و 02راجع المادتین -60
تضمن إعادة تنظیم الم، 1991فیفري09مؤرخ في ال، 33-91فیذي رقم من المرسوم التن04المادة أنظر-61

، المعدل 1991فیفري 09، الصادر 07 عددالر .المتحف الوطني للطبیعة في وكالة وطنیة لحفظ الطبیعة، ج

نوفمبر 11صادر فيال، 84عدد الر .، ج1998یفريف 10مؤرخ في ال ،352-98والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

1998.
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الوكالة الوطنیة للتغیرات المناخیة :ثالثا

للتغیرات الوطنیة  الوكالة  إنشاءالمتضمن،357-05حسب المرسوم التنفیذي رقم 

بالشخصیة المعنویة والاستقلالإداري، تتمتعذات طابعمؤسسة عمومیة  وهي  ةالمناخی

.63تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئةهذه الوكالة  وتوضع ، 62يالمال

كما تساهم،  64تسعى الوكالة في ظل هذا المرسوم إلى تحقیق مجموعة من الأهداف

لقیام بأنشطة الإعلام الإستراتجیة الوطنیة في مجال التغیرات المناخیة، با في إعداد

الاحتباس غازات   بانبعاثالتي لها علاقةالمجالاتخل في تدتكما،الدراسةوالتحسیس و 

.65الحراري

  :على ةالوكالة، بحسب المادة السادسحرصت

.التغیرات المناخیةتدعیم القدرات الوطنیة لمختلف القطاعات في میدان -

.القیام بوضع معطیات تتعلق بالتغیرات المناخیة والسهر على تحیینها بانتظام-

.إعداد دوریا تقریر حول التغیرات المناخیة وكذا تقاریر أخرى ومذكرات ظرفیة-

تعاون معكما ت،تقوم بفهرسة كل نشاطات القطاعات المختلفة لمكافحة التغیرات المناخیة-

لاسیما المحافظة على التنوع البیولوجي، ومكافحة التصحر میادین البیئیة الأخرى،مختلف 

.66وترقیة كلّ الدراسات والأبحاث وكل الأشكال المرتبطة بموضوعها والمشاركة فیها

تضمن إنشاء الم، 2005سبتمبر 26مؤرخ في ال، 375-05نفیذي رقم من المرسوم الت02أنظر المادة -62

05صادر في ال، 67د عدالر .ضبط كیفیات تنظیمها وسیرها، جتغیرات المناخیة وتحدید مهامها و الوكالة الوطنیة لل

.2005أكتوبر 

.، المرجع نفسه03المادة  أنظر-63

تهدف الوكالة إلى ترقیة إدماج إشكالیة التغیرات":نفسه، التي تنص على أنهالمرجع، 04المادة حسب-64

".المناخیة في كل مخططات التنمیة والمساهمة في حمایة البیئة

.، المرجع نفسه05راجع  المادة -65

.، المرجع نفسه06المادة راجع-66



التنظیم الهیكلي للإدارة المركزیة المكلّفة بحمایة البیئة                          الفصل الأول   

25

الفرع الثاني 

الهیئات المصنفة على شكل مراكز

، المركز زعلى شكل مراكعض الهیئات المصنفةسنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة ب

).ثانیا(مركز تنمیة الموارد البیولوجیة، )أولا( الوطني للتكنولوجیات أكثر نقاء

المركز الوطني للتكنولوجیات أكثر نقاء :أولا 

عمومیةیعتبر مؤسسة فإنه ،262-02المرسوم التنفیذي رقم ما نص علیهحسب 

وأشار، 68تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئةویوضع المركز ،67قانوني مزدوجذات طابع 

، والأضرار الصناعیة ثأشكال التلو نفس المرسوم إلى أنّ المركز یكلف فیما یخص تخفیف

مساعدة مشاریع الاستثمار ،ج أكثر نقاء وتعمیمه والتوعیة بهمفهوم تكنولوجیات إنتاطویرت

ات بكل المعلومات المتصلة تزوید الصناع،وجیات إنتاج أكثر نقاء ومساندتهافي تكنول

بصلاحیاته في مسعاها من أجل تحسین طرق لإنتاج عبر الوصول إلى تكنولوجیات أكثر 

التعاون تطویر، ویسهر على عند الاقتضاءوبالحصول على الشهادات المرتبطة بذلك ،نقاء

.69ء الدولي في میدان تكنولوجیات إنتاج أكثر نقا

البیولوجیةمركز تنمیة الموارد :ثانیا

-02رقم   التنفیذيبموجب المرسوم لقد تم استحداث مركز تنمیة الموارد البیولوجیة 

، تتمتعإداري ذات طابع عبارة عن مؤسسة عمومیة،أنّ المركز  على ، الذي نّص371

تضمن إنشاء المركز الم، 2002أوت  17مؤرخ في ال، 262-02من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة تنص-67

"، على أنه2002أوت  18صادر في ال، 56 عددالر .ج ،للتكنولوجیات إنتاج أكثر نقاءالوطني  یعتبر مؤسسة :

عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ویخضع للقواعد المطبقة 

".مع الدولة، ویعد تاجرا في علاقته مع الغیرعلى الإدارة في علاقته 

.، المرجع نفسه03أنظر المادة -68

.، المرجع نفسه05راجع المادة -69
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.70ویوضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئةبالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي،

القطاعات المعنیة بالنشاطات في التنسیق معأهمها تتمثلالمركز بعدة مهامیتمتع 

وجمع مجمل الإحصاءات ،بمعرفة التنوع البیولوجي والمحافظة علیه وتقویمهالمرتبطة

مع القطاعات المعنیة التنسیق  وكذا ،المتعلقة بالحیوانات والنباتات والسكنات والأنظمة البیئیة

 إلى بالإضافة،تثمین الموارد البیولوجیة في إطار التنمیة المستدامةفي إعداد مخططات 

،الحفاظ على الموارد البیولوجیة الوطنیة حسب الكیفیات المحددة  في التنظیم المعمول به

كما یقوم بتشجیع تنفیذ برامج تحسیس المواطنین بالمحافظة على التنوع البیولوجي واستعماله 

.71المستدیم

الثالث الفرع

الهیئات المصنفة على شكل مراصد

،)أولا(یئة والتنمیة المستدامة سندرس في هذا الفرع كلٌّ من المرصد الوطني للب

.)ثانیا(والمرصد الوطني للطاقات المتجددة 

المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة  :أولا

-02المرسوم التنفیذي رقم تم إنشاء المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة بموجب

میة ذات طابع صناعي هو عبارة عن مؤسسة وطنیة عمو حسب المادة الأولى منه ف ،115

، ویخضع للقانون العام  في علاقته ل الماليیتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلا، وتجاري

تضمن الم، 2002نوفمبر 11مؤرخ في ال، 371-02من المرسوم التنفیذي رقم  02و 01 أنظر المادتین-70

.2002نوفمبر 13صادر في ال ،74عدد الر .إنشاء مركز تنمیة الموارد البیولوجیة وتنظیمه وعمله، ج

.نفسهالمرجع ، 03أنظر المادة -71
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كلف كما یوضع تحت وصایة الوزیر الممع الدولة والقانون الخاص في علاقته مع الغیر،

.72بالبیئة

وقیاس الرصد شبكات وضع بمهامه على الخصوص ظلیتمثل دور المرصد في 

تصلة جمع المعطیات والمعلومات الم، القیام بوتسییر ذلكسة الأوساط الطبیعیةالتلوث وحرا

المعطیات  عالج، یؤسسات الوطنیة والهیئات المتخصصةلدى المبالبیئة والتنمیة المستدامة

الدراسات الرامیة إلى تحسین ، یساهم فيالبیئیة قصد إعداد أدوات الإعلاموالمعلومات 

أو  الدراساتوانجاز هذه،الأوساطالمعرفة البیئیة للأوساط والضغوط الممارسة على تلك 

.73نشر المعلومات البیئیة وتوزیعهاها، ویعمل علىفی ةالمشارك

المرصد الوطني لترقیة الطاقات المتجددة :ثانیا

الجزائر إلى التقلیل من استغلال الطاقات لحمایة البیئة في السلطات الإداریة تسعى 

المقبلة یسمح بتجدیدها ضمانا لحقوق الأجیال والاستعمال الرشید لها، بما غیر المتجددة

المتعلق ،09-04إلى إصدار القانون المشرعلجأ على هذا الأساس،في الاستفادة منها

البیئة من ى علالطاقات كبدائل تسمح بالحفاظ بترقیة الطاقات المتجددة، وذلك لتشجیع هذه

تم إنشاء هیئة وطنیة  ،من هذا القانون17لمادة باعملاو  ،الاستغلال العشوائي والمفرط  لها

تدعى المرصد الوطني لترقیة لتي اترقیة وتطویر استعمال الطاقات المتجددة، و مهمةتتولى

.74للطاقات المتجددة

   أو الكهربائیة الطاقات  بأشكال،09-04خلال قانون تعرف الطاقات المتجددة من 

،قوة الریاح، الإشعاعات الشمسیةتحویلبالمحصل علیهاالغازیة الحراریة أوالحركیة أو

تضمن الم، 2002أفریل 03مؤرخ في ال ،115-02من المرسوم التنفیذي رقم  03و 02، 01أنظر المواد -72

.2002أفریل 03صادر فيال، 22 عددالر .إنشاء المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة، ج

.، المرجع نفسه04المادة أنظر -73

الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر بالتنمیة المستدامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، تأثرعلال عبد اللطیف-74

.124، ص 2011، )01(فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرفي الحقوق،
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.75استعمال الكتلة الحیویةالمائیة وتقنیاتلطاقات  ،النفایات العضویة،الحرارة الجوفیة

  وء إلى حمایة البیئة بتشجیع اللجمن خلال، رقیة الطاقات المتجددة تفي  هأهداف كمن ت

غاز مكافحة التغیرات المناخیة بالحد من إفرازات ال، وتسعى إلى مصادر الطاقة غیر الملوثة

ظة على الطاقات حافمة بالمالمستدا، من أجل تحقیق التنمیةالمتسبب في الاحتباس الحراري

في السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم بتثمین مصادر الطاقة المتجددة ساهم، كما تالتقلیدیة

.76بتعمیم استعمالها

المرصد الوطني للمدینة :ثالثا

منه 26، المتضمن القانون التوجیهي للمدینة والمادة 06-06بالرجوع إلى القانون رقم 

اء مرصد وطني للمدینة، یلحق بالوزارة المكلفة بالمدینة،  ویضطلع بالمهام نجد أنه أنش

:التالیة

.متابعة تطبیق سیاسة المدینة-

.إعداد دراسات حول تطور المدن في ظل السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم-

.إعداد مدونة المدن وضبطها وتحیینها-

.كل التدابیر التي من شأنها ترقیة السیاسة الوطنیة للمدینة على الحكومةاقتراح-

.المساهمة في ترقیة التعاون الدولي في میدان المدینة-

.اقتراح نشاط یسمح بترقیة مشاركة واستشارة المواطن على الحكومة-

.77متابعة كل إجراء تقرره الحكومة في ظل ترقیة سیاسة وطنیة للمدینة-

تجددة في تعلق بترقیة الطاقات المالم، 2004أوت  14مؤرخ في ال، 09-04من القانون رقم 03المادة راجع-75

.2004أوت  18 صادر فيال، 52 عددالر .، جإطار التنمیة المستدامة

.، المرجع نفسه02المادة راجع -76

ة، ینالقانون التوجیهي للمدتضمنالم، 2006فیفري 20، المؤرخ في 06-06قانون رقم من ال26راجع المادة -77

.2006مارس 12في  صادرال 15عدد الر .ج
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  وزارة  البیئة من خلال حمایة الإشراف علىقوله یستحیل أن یتم لما تم كخلاصة 

واحدة، نظرا لكون البیئیة تشمل عدة مجالات، لذا فعلاقة وزارة  التهیئة العمرانیة والبیئة مع 

.مختلف الوزارات والأجهزة، تكمن في المهام التي تؤدیها والمتعلقة بحمایة المجال البیئي
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لإدارة لمنح عدة صلاحیات  إذ یئة،عدة سیاسات لحمایة البالمشرع الجزائريوضع 

سیاسة الشراكة البیئیة سیاسات أخرى، منها مع وجود عدة لتدخل في هذا المجال، لالمركزیة 

لا یحقق الغایة لدولة كثیرا مال الانفراديمن قبل المشرع الجزائري بأن العمل تیقناالتي 

المنشودة بالرغم من أن مسألة حمایة البیئة تدخل ضمن الوظیفة الإداریة التي تتكفل بها 

.92الدولة، إلا أنها انشغال إنساني یهدد وجوده كأفراد قبل أن یهدد الدولة ككیان سیاسي

عملیة متكاملة مع عملیات تخطیط التنمیة د سیاسة التخطیط التي تعّ هناكا لذلك خلافً 

.93الشاملة وتنتهجها الإدارة كآلیة لتسیر وحمایة البیئة

المركزیة في حمایة البیئة من خلال مختلف القوانین المتعلقة بهذا لمعرفة دور الإدارة 

ثل في مجموعة من الإجراءات یتمد على آلیة الضبط الإداري والذي المجال، نجدها تعتم

والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطة المختصة لضبط من أجل المحافظة على النظام العام 

ت ، وفي هذا الصدد یتعین على الإدارة اتخاذ قرارا94"والسكینة والصحة العامة داخل المجتمع

البدائل المتاحة بعد دراسة النتائج و اختیار أحسن الوسائل إداریة والتي من خلالها ینبغي

.95المتوقعة عن كل بدیل وأثرها في تحقیق الأهداف المطلوبة 

في المیدان وزارة التهیئة العمرانیة والبیئةلصلاحیات التي تتمتع بهافیما یتعلق با

، )المبحث الأول(وهذا ما نتطرق إلیه بالدراسة في على دور الوزیرالبیئي نجدها تعتمد

).المبحث الثاني(في  سنتناوله، وهذا ما ور كلا من المفتشیة العامة ومدیریات البیئةدو 

.7المرجع السابق، ص،بن أحمد عبد المنعم-92

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع ،، سیاسة التخطیط البیئي في الجزائردعموش فاطمة الزهراء-93

  .40 ص ،2010تیزي وزو،مولود معمري،جامعة،كلیة الحقوقتحوّلات الدولة،

التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلم للنشر والتوزیع، عنابة، :، القانون الإداريالصغیر بعليمحمد -94

.280، ص 2004

2005، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر،عوابدي عمار -95

  .16 ص
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المبحث الأول

   ةیالقوانین البیئبعض في  رالوزیصلاحیات

ء عدة صلاحیات في میدان البیئة سوابالعمرانیة والبیئة المكلّف بالتهیئةیتمتع الوزیر

، أو 258-10في ظل مرسوم التنفیذي رقم التي یتمتع بها بصفة عامة الصلاحیات تلك

.سوف نتطرق إلیها لاحقاوالتي،المتعلقة بالبیئةالقوانینتلك التي یتمتع بها في بعض

برصد حالة البیئة ومراقبتها، یبادر بالقواعد والتدابیر ر بصفة عامةلف الوزییكّ 

الخاصة للحمایة والوقایة من كل أشكال التلوث، ویقترح الأدوات الرامیة إلى تشجیع كل 

ینهض التدابیر الكفیلة بحمایة البیئة وردع كل الممارسات التي لا تضمن تنمیة مستدامة،

قواعد وتدابیر حمایة الموارد الطبیعیة والبیولوجیةبادر بیلتنمیة التكنولوجیة البیولوجیة،با

یتصور استراتیجیات ومخططات العمل و والوراثیة والأنظمة البیئیة وتثمینها حمایة البیئة 

المتعلقة بالمسائل الشاملة للبیئة ولاسیما التغیرات المناخیة، ویقوم كذلك بتصور أنظمة 

ترمي إلى تنمیة كل الأعمال التي وقع ویت،مخابر التحلیلكذا وشبكات الرصد والمراقبة و 

الاقتصاد البیئي ویبادر بترقیة النشاطات المرتبطة بحمایة البیئة والبرامج وأعمال التوعیة 

.96والتعبئة والإعلام

عدة أسالیب التي تمكنه من رصد حالة البیئة، لذا أعطى له المشرع بیستعین الوزیر

الإضرار بالبیئة وفي هذه الحالة تفرض عدة أنظمة والتي سوف عدة آلیات یتدخل بها، لعدم 

سحب :، وأنظمة)المطلب الأول(همها ومن بینها نجد نظام الترخیص نتطرق إلى أ

دراسة وموجز التأثیر المصادقة على، ونظام)المطلب الثاني(الإلزام والتقریر الترخیص، 

).المطلب الثالث(على البیئة 

د صلاحیات وزیر ، یحدّ 2010أكتوبر 21مؤرخ في ،258-10التنفیذي رقم من المرسوم 04أنظر المادة-96

.2010أكتوبر 28، صادر في 64ر عدد .التهیئة العمرانیة والبیئة، ج
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المطلب الأول

الترخیصنظام 

یعد أسلوب الترخیص من أهم الأسالیب المتعلقة بالضبط الإداري البیئي، لذا خصصنا 

أهم مجالات نظام ، لنبین )الفرع الأول(مفهوم نظام الترخیص للدراسة في هذا المطلب 

).الفرع الثاني(الترخیص 

الفرع الأول

مفهوم نظام الترخیص 

).ثانیا(، وأهداف الترخیص )أولا(المقصود بنظام الترخیص سنتناول في هذا الصدد،

المقصود بنظام الترخیص  : أولا

بممارسة نشاط تسمحوبموجبهالمتخصصة هو ذلك الأمر الذي یصدر من الإدارة

ومن أمثلته ، 97وهذا في إطار توفر الشروط الضروریة التي یقررها القانون لإصدارهمعین،

الإدارة المختصة من أجل تنظیم عملیة العمران ووضعه في نسق قانوني وذلك تصدره ما 

یعتبر الترخیص من حیث من طبیعته قرار إداریا وتصدره و  ،98للحد من البناء العشوائي

بصفة انفرادیة في ظل الصلاحیات المخولة لها قانونا ویسري علیه ما یسري على  الإدارة

الترخیص قدف، 99والموضوعیةالشكلیةالإجراءات احترامضرورةمنالقرارات الإداریة

.البیئة علىریع ذات أهمیة من حیث التأثیر مشاحالة إقامةفي یصدر من السلطات المركزیة 

مال متطلبات شهادة ماستر الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستك،خروبي محمد-97

.5، ص2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،،تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،أكادیمي

، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم لعوجي عبد االله-98

،2012، باتنة،رجامعة الحاج لخضالسیاسیة،القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم 

    .1 ص

، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل درجة دكتوراه  دولة في القانون عزاوي عبد الرحمان-99

  .3ص  ،2007، رالجزائ، كلیة الحقوق، جامعةالعام
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یعرف كذلك على أنه الإذن المسبق والذي یتمثل في ضرورة الحصول علیه من قبل 

ومن الضروري أن یشترطه القانون لكونه ،المختصة قبل مزوالة النشاطالجهة الإداریة 

هو وحده الذي یملك الحق بتقید النشاط الفردي بإذن سابق وعكس ذلك و المنظم للحریات 

عن البیئة الإدارة لها دور المدافع من هنا یمكن لنا القول بأن ،100یسمح بالتمیز بین الأفراد

.101ء یقع على فائدة محمیةلكونها في وضعیة ومستوى یؤهلها ویمكنها من صّد  كل اعتدا

تفرق بین ، 14/02/1987في   الصادرةالعلیا المصریة للمحكمة الإداریة نجد حكم

مصطلح الرخصة والترخیص فتطلق كلمة الترخیص على التراخیص الإداریة بصفة عامة 

، وأما بخصوص المشرع الفرنسي فقد  استقر ین ترى أن الرخصة لها طبیعة خاصةوفي ح

علاقة لها لتحقیق أغراض جمالیة بحتة لاعلى مشروعیة تدخل سلطات الضبط الإداریة حتى 

.102)الصحة والسكینة العامة الأمن، ،النظام العام(ناصر التقلیدیة لضبط بالع

أهداف الترخیص :ثانیا

مایة الأمن العام كما هو في حالة ح:خیص إلى حمایة مصالح متنوعة منهایهدف التر 

منالصحة العامة،التراخیص المتعلقة بمجال الحظر والمقلقة للراحة أو المضرة بالصحة

السكینة العامة مثل حالة الترخیص تعلقة بإقامة المشروعات الغذائیة،خلال التراخیص الم

أيُّ عنصر من حمایة مكبرات الصوت في الأماكن العامة، وبالإضافة إلى باستخدام

وتراخیصالزراعیةوالبناء في الأراضي عناصر البیئة كما هو الشأن في تراخیص الصید

.103إلخ...إقامة المشروعات ذات المخلفات الضارة ونقل النفایات والمواد الخطیرة

  .61ص  ،2008الأكادیمیة العربیة في الدنمارك، القانون الإداري، منشورات الوجیز في،مازن راضي لیلو-100
101- GERARD Mondello, L’ogique environnementale, L’ogique économique : étude par le contentieux

des installions classées pour la protection de l' environnement (ICPE), Thèse présentée et soutenue

publiquement pour l ' obtention du doctorat en droit, université de nice sophia antipolis, 2009, p 44.

والقانون،مجلة الفقه ،"حافظة على النظام العام البیئيالترخیص الإداري ودوره في الم"،محمد الأمین كمال-102

  . 3 ص ،2012الثاني، العدد

  .69ص  ، المرجع السابق،معیفي كمال-103
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الفرع الثاني 

أهم مجالات نظام الترخیص

المتعلق بالبناء وعلاقته بحمایة ، من خلال الترخیصالترخیصتتبین أهم مجلات

الترخیص المتعلق باستغلال ، )ثانیا(بحمایة البیئة البحریةالترخیص المتعلق،)أولا( البیئة

).رابعا(المنشآت المصنفة لباستغلاالترخیص المتعلق ، )ثالثا(الساحل والشاطئ

وعلاقته بحمایة البیئة الترخیص المتعلق بالبناء : أولا 

لمعرفة علاقة الترخیص المتعلق بالبناء مع حمایة البیئة، یستوجب الإشارة إلى 

.المقصود به، ومضمون طلبه

المقصود بالترخیص المتعلق بالبناء  –أ

معنوي بإقامة بناء جدید طبیعي أولشخص لصادر رخصة البناء هي القرار الإداري ا

،104قواعد العمرانفیها تحترملتي یجب أن اائم، قبل البدء في أعمال البناء أو تغیر بناء ق

:رخصة البناء وتتمثل فيومم سبق نستنتج عناصر 

صدور قرار إداري بالبناء من سلطة مختصة  )1

  هاا القدرة القانونیة التي تخولله صدور قرار إداري من سلطة مختصة بمعنى أن

معیب نقول أن القرار  فعكس ذلك، واء كان موظفا عاما أو سلطة عامةاتخاذ القرار سحق 

.105تتعرض للإلغاءبعیب عدم الاختصاص من حیث الأشخاص وبالتالي 

أن یكون القرار قبلیا)2

رخصة البناء في الأصل تمنح بموجب قرار قبل الشروع في أعمال فهي لا تمنح إنّ 

جامعة ،08، العددمجلة العلوم الإنسانیة، "النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائر"،عزري الزین-104

.4، ص 2005جوان محمد خیضر،

، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تكواشت كمال-105

.97، ص2009في العلوم القانونیة، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 
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ولها سلطة إذ أن الإدارة تعتبر كل بناء غیر مرخص بناء غیر مشروع ،قائمةبنایةلتسویة

إجبار صاحبه على القیام بإزالته، والحكمة تكمن في عدم فسح المجال للأفراد لإقامة أبنیة 

  . كدون رخص ووضع الإدارة أمام أمر الواقع لإجبارها على منح تراخیص بعد ذل

أن یشمل الترخیص إقامة بناء جدید أو تغیر بناء قائم)3

ى إنشاء بنایات جدیدة یتضمن أیضا إجراء طلب رخصة البناء یتضمن بالإضافة إلإنّ 

.عملیة التغیر والتحسین في المباني القائمة

منح قرار الرخصة في ظل احترام حقوق الغیر ومعایر السلامة )4

قرار رخصة البناء لا یسلم لصاحبه إلا بعد إجراء تحقیق عمومي في ملف من قبل إنّ 

المصالح التقنیة المختصة وبعدها یحق لطالب رخصة البناء مباشرة الأشغال مع ضرورة 

وبالإضافة إلى حصوله على الرخصة یجب احترام معایر أخرى احترام حقوق الغیر،

.106بالبیئة والمتمثلة في معیار السلامة وهو خاص

أن یحترم قرار الرخصة الأدوات العمرانیة )5

وفقا للقوانین المنظمة لحركة البناء والتعمیر والمخططات التوجیهیة للتهیئة ذلك 

.107والتعمیر وشغل الأراضي

مضمون طلب رخصة البناء والجهة المختصة به: ب  

تقدیم طلب من الجهة المختصة بإصدار یتطلب الحصول على رخصة البناء

.الترخیص

مضمون الطلب )1

عند تقدیم طلب الحصول على رخصة البناء یتم التأكد من صفة طالب الرخصة والتي

البناء حق  أن منه 50والتعمیر في المادة هیئة بتالمتعلق،29-90قانون نص علیها

  .87و 86 ص ص رجع السابق،م، اللعویجي كمال-106

  .99ص  المرجع السابق،،تكواشت كمال-107
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البناء لم یجعله المشرع یقتصر على المالك طلب رخصة  إلا أن  ،108مرتبط بملكیة الأرض

، یمكن 176-91المرسوم التنفیذي رقم لعدة أشخاص ذكرهم فيالصفة وقد منح هذهوفقط،

أن یكون طالب رخصة البناء المالك أو موكله أو المستأجر لدیه المرخص له قانونا أو 

ما یدل  على الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة أرض أو البنایة بشرط تقدیم

.109الصفة

ونسخ لبناءا  طلب رخصةإداریة منها فهو یحتوي على وثائقأما مضمون الملف 

من الوثیقة المثبتة لصفة طلبها وتحتوي على وثائق تقنیة تشمل مختلف التصامیم والبیانات 

وثائق تثبت مدى احترام أشغال البناء لقواعد حمایة على ، وكذلك تحتوي 110ذات طابع تقني 

ة عمرانیة تحترم البیئفي ظل سیاسة،29-90البیئة وهذا من خلال ما نص علیه قانون رقم 

السائلة والصلبة والغازیة وكمیاتها نوعیة الموادالملف بالبیانات المتمثلة في أوجب إرفاق

المضرة بالصحة العمومیة وبالزراعة والمحیط، ومستوى الضجیج المنبعث من البنایة ذات 

الاستعمال الصناعي والتجاري ومؤسسات المستقبلة للجمهور، وقرار الوالي المرخص بإنشاء 

وغیر صحیة سیع لمؤسسات صناعیة وتجاریة مصنفة في فئة المؤسسات الخطیرةأو تو 

.إحضار وثیقة دراسة التأثیروالمزعجة و 

 ر.ج تعلق بالتهیئة والتعمیر،الم، 1990دیسمبر01مؤرخ في ال، 29-90رقم  قانونالمن 50المادة راجع -108

.1990دیسمبر  02في  صادرال ،52 عددال

تعلق بتحدید كیفیات تحضیر شهادة التعمیر الم، 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 34المادة راجع-109

،26 عددالر .ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، جورخصة التجزئة وشهادة التقسیم 

، 2006جانفي07مؤرخ في ال، 03-06متمم بالمرسوم التنفیذي رقم المعدل و ال، 1991جوان01الصادر في 

.2006جانفي 08في  صادرال ،01عدد الر .ج

مخاطر الكوارث الطبیعیة، مذكرة لنیل شهادة ، مدى فاعلیة قوانین العمران في مواجهة مزوزي كهینة-110

لحاج كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةالماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة،

    .55 ص ،2012باتنة،لخضر،
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الذي من بالبناء أو الهدم نص كذلك على عدم الترخیصهذه السیاسةفي ظل 

استشارة وموافقةشأنه أن یمس بالتراث الطبیعي والثقافي والتاریخي أو یشكل خطرا إلا بعد 

.المصالح المختصة في هذا المجال

الجهة المختصة بإصدار الترخیص المتعلق بالبناء )2

للمشاریع ذات المصلحة الوطنیة أو الجهویة، كما أن لوزیر المكلف بالتعمیرل بالنسبة

بین العمران من خلال اللجنة الوطنیة لمراقبة عقود التعمیر، بحیث نجد منالوزیر یتحكم في 

.111تشكیلتها ممثل وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة

الترخیص المتعلق بحمایة البیئة البحریة :ثانیا

،10-03لقد حرص المشرع الجزائري على حمایة البیئة البحریة من خلال قانون رقم 

وذلك بإخضاع عملیة الصب في البحر لترخیص من قبل الوزیر المكلف بالبیئة، وقد نصت 

غیر أنه یجوز للوزیر المكلف بالبیئة بعد تحقیق عمومي أن یقترح  منه53المادة علیه 

بالترمید في البحر، ضمن شروط  تضمن  بموجبها بالغمر أوتنظیمات ویرخص بالصّب أو

ویشترط في عملیة الشحن أو تحمیل كل ، 112هذه العملیات انعدام الخطر وعدم الإضرار

الحصول على ترخیص یسلمه الوزیر المكلف للغمر في البحرالمواد أو النفایات الموجهة 

.113بالبیئة

الترخیص المتعلق باستغلال الساحل والشاطئ :ثالثا 

في التبادلأهمیةلما له من للتنمیة تواجد إمكانیات هائلة هو مكانالساحلإنّ 

والمواقعوالنشاطات المختلفة بالإضافة إلى الإمكانیات الهامة التي تقدمها الشواطئ البحریة

على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص البناء، عربي باي یزید-111

  .249و 167، 162، ص ص  2015قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 
.المرجع السابق، 10-03قانون رقم المن 53أنظر المادة -112

.، المرجع نفسه55من المادة  01الفقرة  أنظر-113
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ونظرا لهذه الأهمیة التي یتمیز بها وجب ، 114المینائیة المفتوحة على المبادلات الخارجیة 

إخضاعه كلا النشاطات المتعلقة باستغلاله إلى التراخیص الإداریة  لكي یضمن الحد الأدنى

،30-90والسواحل تستمد صفتها من القانون رقم ، من عدم الإضرار به وتأثیر على بیئته

مشتملات الأملاك العمومیة شواطئ البحر وقعر البحر على أنها من بین15في مادته 

.115الإقلیمي و باطنه والمیاه الداخلیة وطرح البحر 

تتعلق بأحكام خاصة ،مینهبحمایة الساحل وتثیتعلق،02-02قانون رقم قد جاء

إذ یخضع لتنظیم كل شًغل  21و 20، 19، 18، 17بالمناطق الشاطئیة وهذا في المواد 

إذ تظهر هذه المواد حرص المشرع على حمایة البیئة،،جزاء الطبیعیة المتاخمة للشواطئالأ

بعیدا على ضرورة السهر لتوجیه توسع المراكز الحضریةبدور الدولة 4وقد نصت المادة 

المواقع ذات الطابع على حمایة تصنیفر عن الساحل والشواطئ البحریة وكذا السه

والسیاحي في وثائق تهیئة الساحل، كمساحات مصنفة الثقافي، الطبیعي، الإیكولوجي

خاضعة لارتفاقات منع البناء علیها، وتشجع على تحویل المنشآت الصناعیة القائمة التي 

.116ة الساحلیة إلى مواقع ملائمةیعد نشاطها مضر بالبیئ

والاستغلال للاستعمالالعامة  القواعد  یحدد،02-03رقم   إلى القانونبالإضافة 

لمقتضیاتلدولة أن تتبنى إجراءات خاصةلمكن نص على أنه یالسیاحیین للشواطئ الذي 

مفتشو البیئة، وهم المخالفات،ومعاینة بالبحثمن بین المكلفینونجد البیئة،حمایة 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الإدارةالآلیات القانونیة لتسیر العمران،،غواس حسینة-114

  .    51ص  ،2012ة، قسنطینمنتوري،كلیة الحقوق، جامعةالعامة، القانون وتسیر الإقلیم،

لحمایة البیئة ودور القاضي في تطبیقها، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة ، الوسائل القانونیة حوشین رضوان-115

  .  24ص  ،2006العلیا للقضاء، 

، المتعلق بحمایة الساحل 2002یفريف 05في مؤرخ ال، 02-02قانون رقم من ال 04و 21-17أنظر المواد -116

   .  2002 ير یفف 12في الصادر ،10عدد الر .وتثمینه، ج
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.117یمارسون مهامهم تحت سلطة الوزیر المكلف بالبیئة 

المنشآت المصنفةلباستغلا المتعلق الترخیص:رابعا

قبل التطرق إلى ترخیص استغلال المنشآت المصنفة، ینبغي معرفة المقصود بها، ثم 

.إجراءات الحصول علیه

المصنفة المقصود بالمنشآت  –أ 

أحكامدخل ضمن تما یلي  على ،10- 03رقم   قانونمن18المادة لقد نصت 

وبصفة عامة المنشآت هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة  والمناجم،

التي یستغلها أو یملكها كل شخص طبیعي أو معنوي، عمومي أو خاص والتي قد تتسبب 

المواد ،الأنظمة البیئیة،الفلاحة،لأمنا ،النظافة،في أخطار على الصحة العمومیة

، 118المعالم والمناطق السیاحیة أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار،المواقع،الطبیعیة

ومن هذه المادة یتبین أن المشرع لم یعرف المنشآت المصنفة وقد اكتفى بذكر المنشآت التي 

.تدخل ضمن نطاق هذا القانون

المصنفة على أنها وحدة تقنیة ثابتة یمارس فیها نشاط أو عدة یمكن تعریف المنشآت 

أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المحددة في التنظیم المعمول به، وتتمثل 

المؤسسات المصنفة في مجموع منطقة الإقامة والتي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت 

.119خاضع للقانون العام أو الخاصمصنفة  تخضع لمسؤولیة شخص طبیعي أو معنوي 

أهمیتها وحسبتخضع بحسب أن المنشآت   على ،10-03قانون رقم نص   قد

بالبیئة إلى ترخیص من الوزیر المكلف،استغلالهاالأخطار أو المضار التي تنجر من

لقواعد العامة لحدد الم، 2003یفريف 17مؤرخ في ال ،02-03قانون رقم من ال 39و 16المادتین راجع-117

.2003یفريف 19في الصادر ،11عدد الر .، جللاستعمال والاستغلال السیاحیین للشواطئ

.المرجع السابق،10-03قانون رقم المن 10أنظر المادة -118

.75، المرجع السابق، ص معیفي كمال-119
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.120المعمول بهالمعني عندما تكون هذه الرخصة منصوص علیها في التشریعوالوزیر

رخصة استغلال المنشآت  على إجراءات الحصول -ب

صنفین من هناكمن القانون السابق الذكر یتضح لنا أن19المادة حسب نص 

من الصنف منشآت ، نجداضعة الترخیص وأخرى خاضعة لتصریحالمنشآت منشآت خ

نفسویتعین بتقدیم الطلب في .البیئةبلترخیص من الوزیر المكلفتخضع ، التي الأول

وأما فیما یتعلق بإجراءات الحصول على الترخیص ،121وقت تقدیم طلب رخصة البناء 

والذي یقدم من طرف ،ضرورة تقدیم دارسة التأثیر أو موجز التأثیر على البیئة:تتمثل في

وهذا  ،مكتب الدراسات أو مكتب استشارات أو خبرات معتمد من طرف الوزارة المكلفة بالبیئة

إجراء تحقیق عمومي ودارسة تتعلق بأخطار وانعكاسات ، 122على نفقة صاحب المشروع 

.123المشروع 

المطلب الثاني

التقریرو ، الإلزام سحب الترخیصأنظمة

كثیرا ما لجأ المشرع إلى تبني عدة أنظمة لمنع كل اعتداء على البیئة سواء كان ذلك 

).الفرع الثالث(، والتقریر)الفرع الثاني(، والإلزام )الفرع الأول(ر الحظطریق عن 

لأولالفرع ا

سحب الرخیص

، ثم تطرقنا إلى أهم )أولا(، المقصود بسحب الترخیص هذه الآلیةخصصنا لدراسة 

).ثانیا(نماذج سحب الترخیص 

.، المرجع السابق10-03قانون رقم المن 19أنظر المادة -120

، دار الخلدونیة، الجزائر، 1حمایة البیئة من التلوث من المواد الإشعاعیة أو الكیماویة، ط،علي سعیدان-121

.281، ص2008

.، المرجع السابق10-03قانون رقم المن 22ظر المادة أن-122

.نفسهالمرجع ،21ظر المادة أن-123
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المقصود بسحب الترخیص: أولا  

یعرف السحب بأنه تجرید للقرار من قوته القانونیة بالنسبة للماضي والمستقبل بواسطة 

قرارات الإداریة بأثر للالسلطة الإداریة المختصة، ویعرف بأنه إنهاء وإعدام الآثار القانونیة 

ا یمكن للإدارة سحب التيحالات البعض  تولقد حدد، 124رجعي كأنها لم توجد إطلاق

 :في هاو حصر الترخیص و 

إما العام في أحد عناصره خطر یداهم النشاط یؤدي إلىإذا كان استمرار المشروع -1

.الصحة العامة أو السكینة العامة أو الأمن العام

.ضرورة توفرهابإذا لم یستوفي المشروع الشروط القانونیة التي ألزم المشرع -2

.إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معینة یحددها القانون-3

.125إذا أصدر حكم قضائي یقضي بغلق المشروع أو إزالته -4

بعض نماذج عن سحب الترخیص:ثانیا 

إذ أنه بعد أن یتم إعذار ،12-05قانون المیاه رقم من بین النماذج ما جاء به

كما تم النص على هذه الآلیة في .126منهصاحب الرخصة أو الامتیاز، سحب الترخیص 

والتي تنص،المتعلق بتنظیم النفایات الصناعیة السائلة،160-93التنفیذي رقم المرسوم 

في هذه الحالة یعلن و ال، لم یمتثل مالك التجهیزات في نهایة الآجماعلى أنه في حالة

  دون  وذلك  تقریر الواليبناء علىعن سحب رخصة التصریف ، بالبیئةالمكلف الوزیر

.112، المرجع السابق، ص معیفي كمال-124

.49، صلمرجع السابق، احوشین رضوان-125

تلغى الرخصة أو امتیاز استعمال الموارد ":أنه، تنص، المرجع السابق12-05من القانون رقم 87المادة -126

مراعاة الشروط والالتزامات المائیة بدون تعویض، بعد إعذار یوجه لصاحب الرخصة أو الامتیاز، في حالة عدم 

".المترتبة على أحكام هذا القانون والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقه وكذا الرخصة أو دفتر الشروط
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.127المساس بالمتابعة القضائیة المنصوص علیها في التشریع المعمول به

  الذي  ،162-93من المرسوم التنفیذي رقم 7استعمل المشرع نفس الآلیة في المادة 

یحدد الشروط وكیفیة استرداد الزیوت المستعملة ومعالجتها وفي هذه الحالة یمكن سحب 

اون أو عدم احترام الالتزامات هیر المكلّف بالبیئة عندما یثبت تیمنحه الوز الذي  الاعتماد

.128طالمنصوص علیها في دفتر الشرو 

الفرع الثاني

نظام الإلزام

صور نظام الإلزام، )أولا(المقصود بنظام الإلزام ،یتضح نظام الإلزام من خلال

).ثانیا(

المقصود بنظام الإلزام : أولا

والتيالتي تصدر عن هیئات الضبط الإداريصور الأوامر الفردیةالإلزام هو من 

تستوجب القیام بعمل معین، كالأمر بهدم منزل أیل لسقوط، بحیث یؤدي عدم القیام به إلى 

ومن هنا یتضح لنا أن الإلزام إجراء ، 129الإخلال بالنظام العام في إحدى صوره أو كلها

ومصدر نظام الإلزام  یكمن في النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة ،ایجابي

، ومن هذا المبدأ نستنتج أن المشرع یلزم كل شخص یمكن أن یلحق نشاطه 130عند المصدر

ستعماله لعبارة شخص یعني كل شخص معنوي أو طبیعي وسواء كان اضرر كبیرا بالبیئة، ف

  .اعاما أو خاص

، المنظم للنفایات 1993جویلیة 10، المؤرخ في 160-93من المرسوم التنفیذي رقم 11أنظر المادة -127

.1993جویلیة 14، الصادر في 46ر العدد .الصناعیة السائلة، ج
، المحدد لشروط 1993جویلیة 10، المؤرخ في 162-93من المرسوم التنفیذي رقم 07أنظر المادة -128

.1993جویلیة 14، الصادر في 46ر العدد .وكیفیات استرداد الزیوت المستعملة ومعالجتها، ج

.64، ص ، المرجع السابقوامر عفافعل-129

.، المرجع السابق10-03رقم قانون المن 3أنظر المادة -130
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نظام الإلزام صور :ثانیا 

التدابیر على نفقة مالكاتخاذ على ضرورة ،10-03في قانون لقد نص المشرع 

الخاضعة لمیاه ا حادث أو عطب في  وقوع  حالةالسفینة أو الطائرة أو آلیة أو قاعدة في 

.131والتي تشكل خطرا كبیرا لا یمكن دفعهللمجال الجزائري

في حالة وجود انبعاثات ملوثة للجو وتشكل على أنه الجو فقد نص فیما یتعلق بحمایة

یلزم المتسببین بإتخاذ كل التدابیر ولهذا الغرض نجدهللأشخاص والبیئة أو الأملاك، تهدیدا

-01یظهر من خلال قانون رقم وفي مجال تسیر النفایات،132اللازمة لإزالتها أو تقلیصها

بإتخاذ كل الإجراءات الضروریة وهذا یلزم كل منتج لنفایات أو حائز لها، على أنه 19

إعتمادا على استعمال تقنیات أكثر نظافة وأقل إنتاجا للنفایات، وكذا الامتناع عن تسویق 

المواد المنتجة للنفایات غیر قابلة للانحلال البیولوجي، وبالإضافة إلى الامتناع عن استعمال 

ذا ألزم المشرع المنتج أو حائز وك ،133المواد التي من شأنها أن تشكل خطرا على الإنسان

.134لنفایات على ضمان إزالة هذه النفایات على حسابه الخاص

ومن قبیل هذا الأسلوب ألزم المشرع على ضرورة عدم معالجة النفایات الخاصة إلا 

.135التي رخص لها من طرف الوزیر المكلف بالبیئةللمنشآت

الفرع الثالث

نظام التقریر

نظام التقریر یمكن السلطات الإداریة من الإلمام بكل المعلومات الخاصة بالبیئة إن

.، المرجع السابق10-03قانون رقم المن 56أنظر المادة -131

.نفسه، المرجع 46أنظر المادة -132

تعلق بتسییر النفایات ومراقبتها الم، 2001سمبر ید 12مؤرخ في ال، 19-01قانون رقم المن 06أنظر المادة -133

.2001دیسمبر  15 في صادر ال، 77عدد الر .وإزالتها،ج

.، المرجع نفسه08أنظر المادة -134

.، المرجع نفسه15راجع المادة -135
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وجب التطرق إلى المقصود به وبناءا علیه تتدخل قصد حمایتها، لغایة معرفة نظام التقریر

).ثانیا(، وتقدیم أمثلة عنه )أولا(

یرر قالمقصود بنظام الت: أولا

بحمایة البیئة،بموجب النصوص الجدیدة المتعلقةجدید استحدثه المشرعهو أسلوب

ویتمثل في فرض على صاحب الترخیص تقدیم  معلومات دوریة عن نشاطه حتى  تتمكن 

عملیة متابعة التطورات یسهل على الإدارة فرض الرقابة، وهو أسلوب السلطة الإداریة من

.136البیئةالحاصلة على النشاطات والمنشآت التي تشكل خطرا على 

أمثلة عن أسلوب التقریر :ثانیا

،19-01بتسییر النفایات قانون المتعلق،منهاقوانین نجد أسلوب التقریر في عدة 

، والتي ألزمت منتجي أو حائزي النفایات 21المادةمن خلال نص على هذا الأسلوب 

وكمیة المكلف بالبیئة بالمعلومات المتعلقة بطبیعة الخاصة الخطیرة بالتصریح للوزیر

اصة بمعالجة هذه تقدیم المعلومات الخعلیهم دوریاوجب وخصائص النفایات، كما ی

الإجراءات والعملیة المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفایات بأكبر والالتزام بالنفایات، 

المتعلق الفقرة الأخیرة من القانون111نجده في المادة یلزم به أیضا كما .137قدر ممكن

ال مج في بحیث یكلف القناصلة الجزائریون بجمع المعلومات،السابق الذكربحمایة البیئة

.138المعنیین وإبلاغها للوزیر المكلف بالبیئة والوزراءالبحر، وذلك لغایة كشف مرتكبیها

المطلب الثالث

دراسة وموجز الـتأثیرالمصادقة على نظام 

تهدف البیئة في إطار التنمیة المستدامة إلى الوقایة من كل الأضرار التي تلحق بكل 

.56، المرجع السابق، ص زهدور السهلي-136

.المرجع السابق،19-01قانون رقم ال من21أنظر المادة -137

.، المرجع السابق10-03قانون المن الفقرة الأخیرة 111ة أنظر الماد-138
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یتأسس على مبادئ عامة البیئة نجد قانون حمایة ظل ذلكمن عناصرها، وفيعنصر

ومن بینها مبدأ النشاط الوقائي، والذي یتمثل في اتخاذ مختلف التدابیر الفعالة والناجعة قبل 

، وتتجسد هذه الأدوات في نظامي دارسة وموجز التأثیر على البیئة، ولذا حصول ضرر ما

، مجال )الفرع الأول(خصصنا لهذا الغرض ثلاثة فروع، المقصود بدراسة وموجز الـتأثیر 

، الإجراءات التي بها دارسة وموجز )الفرع الثاني(تطبیق ومحتوى دارسة وموجز التأثیر

).الفرع الثالث(التأثیر

الأول الفرع

المقصود بدارسة وموجز التأثیر

ینبغي قبل الوصول لتعریف هذه الآلیة معرفة مصدر استعمالها لأول مرة، والذي كان

المجموعةوباقي فرنسا  إلى انتقلت الأمریكیة وفیما بعدالمتحدة بالولایات،1970في  

.والتي تبنت نظاما لتقییم الآثار على البیئةبیةو الأور 

قبلي باعتبارها تشكل مرحلة إجراء إدارية مدى التأثیر على البیئة بأنهاتعرف دارس

وكما تعرف كذلك ،139من مراحل إعداد القرار الإداري الخاص بمنح أو عدم منح الترخیص

.140عبارة عن دارسة علمیة وتقنیة مسبقة وإجراء إداري متطورعلى أنها 

بأنها ،145-07رقم   التنفیذيمن المرسوم انطلاقا تعریفایمكن لنا أن نستنتج

دارسة أولیة یجب إعدادها قبل الشروع في المشاریع، وذلك لتقیم الآثار المباشرة والغیر 

وعلما أن المشرع الجزائري لم یورد لها تعریف ، 141مباشرة التي یمكن أن تسببها على البیئة 

إذْ اكتفى في كلاهما بذكر ،10-03قبل قانون رقم من خلال المرسوم السابق ذكره ولا من 

نجد له تعریفا في قانون أهداف الدراسة والنشاطات الخاضعة لها، وأما في القوانین الأخرى ف

.41، المرجع السابق، ص اللطیفعلال عبد -139
140- Michel prieur, Droit de l’environnement, 4 eme édition, Dalloz, 2001, p155.

حدد مجال تطبیق الم، 2007ماي 19مؤرخ في ال، 145-07تنفیذي رقم المرسوم ال 02 المادةأنظر-141

.2007ماي  22في  الصادر، 34عدد الر .ج البیئة،ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على 
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بأنها تحلیل أثار استغلال كل موقع منجمي على مكونات البیئة بما فیها الموارد المناجم 

ها، طبیعة النبات والحیوان وكذا على جودة الهواء والجو، سطح الأرض وباطنالمائیة،

بسبب الضوضاء والغبار والروائح والإهتزازت التجمعات البشریة القریبة من الموقع المنجمي

إلخ ...وتأثیرها على الصحة العمومیة للسكان المجاورین، وتشمل دارسة التأثیر على البیئة

ومن أهداف دراسة التأثیر هي .142

.إدخال المشروع في بیئتهمدى ملائمة تبین -

.الآثار على البیئة المباشرة والغیر مباشرة للمشروع وقعت-

.143المشروع المعني إطاري من التكفل بالتعلیمات المتعلقة بحمایة البیئة فتأكدال -  

الفرع الثاني

مجال تطبیق دراسة وموجز التأثیر

إلى المشاریع التي في الملحق الأول ،145-07لقد أشار المرسوم التنفیذي رقم 

روعا وعلى سبیل تسعة وعشرون مش)29(یجب أن تكون محل دراسة التأثیر وهي تتضمن 

:المثال نذكر منها

.جدیدةأو تجاریة مشاریع تهیئة وانجاز مناطق نشاطات صناعیة -1

.144مشاریع بناء أو جرف السدود -2

الملحق الثاني فقد وضع مجموعة من المشاریع التي تكون محل موجز التأثیر وبشأن

:أربعة عشرة مشروعا، ومنها)14(وتضم 

.موقع)200(مشاریع تهیئة مساحات للتخییم تفوق مائتي -1

.مشاریع تهیئة حواجز مائیة-2

ر .، المتضمن قانون المناجم،ج2001جویلیة 03المؤرخ في ،10-01قانون رقم المن 24المادة راجع-142

.2001جویلیة 04، الصادر في 35العدد 

.، المرجع السابق145-07من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة راجع-143

.، المرجع السابق10-03 رقم قانونالمن ) 01(قم الملحق ر راجع-144
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خمسة ألاف متر مربع و  احتها المبنیة ما بین ألفمشاریع بناء مراكز تجاریة تتراوح مس-3

145.

المشاریع قائمةیبدو من خلال ، ولكنیحدد الفرق بین كلا من الدارستینالمشرع لم 

أن حجمها هو الذي یحدد ما إذا كانت تخضع لدارسة أو موجز التأثیر على البیئة، أي أن 

ویمكن لنا ،146موجز التأثیر هي دراسة مختصرة وغیر معمقة على عكس دارسة التأثیر

، 147ن حیث تأثیرها على البیئة ضعیفة مالقول أن المشاریع التي تخضع لموجز التأثیر هي 

عشرةتقسیمات حضریة تفوق مساحتها وفي سبیل المثال تخضع لدراسة التأثیر مشاریع

ات حضریة تتراوح مساحتها بین هكتارات، وبینما تخضع لموجز الـتأثیر مشاریع تهیئة تقسیم

.148خمسة هكتارات ثلاثة و

الوزیر من طرفالمعتمدمكتب الدراساتیعدهما من الدارستین فإنهبشأن كلا 

.149بالبیئة وعلى نفقة صاحب المشروع المكلّف

الفرع الثالث

دراسة وموجز التأثیرالمصادقة علىالإجراءات التي تمر بها

، )أولا(دراسة وموجز التأثیرطرق إلى إجراء الفحص لكلا من هذا الفرع سوف نتفي   

).ثالثا(وفي الأخیر الجهة المختصة بالتصدیق علیها،)ثانیا(وإجراء التحقیق العمومي

إجراء الفحص : أولا

  الوالي  ىدع صاحب المشروع لدراسة أو موجز التأثیر لدو یمایبدأ إجراء الفحص عند

.، المرجع السابق10- 03 رقم قانونالمن )02(أنظر الملحق -145

  .99ص  المرجع السابق،،معیفي كمال-146

.، المرجع السابق10-03قانون رقم المن 16أنظر المادة -147

.نفسه، المرجع 02و 01أنظر الملحق -148

.، المرجع السابق145-07من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة أنظر-149
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المصالح المكلفة بالبیئة وبعدها یقوم الوالي بتكلیفنسخ،المختص إقلیمیا في عشرة

الحصول على معلومة أو ت فحص الملف وإذا أرادتتولىوالمختصة إقلیمیا وهي بدورها

.150دراسة تكمیلیة لازمة فإنها تمنح مهلة شهر واحد لصاحب المشروع استكمالها

إجراء التحقیق العمومي :ثانیا 

.نتطرق إلى تعریف التحقیق العمومي، وكیفیة حصول علم الجمهور به

تعریف التحقیق العمومي - أ

في المشروع لإبداء أرائهمشخص طبیعي أو معنوي،هو دعوة الغیر سواء كان ذلك 

تهدف إلى ، ویعرفه البعض على أنه آلیة151المزمع انجازه وفي الآثار المتوقعة على البیئة 

المعنیین التعرف بواسطة ملف وضع تحت تصرفهم في اتخاذ قرارات حول السماح لكل 

، 152والمخططات من أجل إبداء ملاحظاتهم حول العملیات المعنیة البرامج بعض المشاریع،

Michelل ویقو  delnoyأن یقدم ویقترحفي التحقیق العموميیشاركعلى الجمهور الذي

.153والبرامج العمرانیة وهي في المقابل جد واسعة تالمخططا

إجراءات إعلام الجمهور - ب

في  ،مقر الولایة  في  التعلیق:عن طریقتحقیق عموميیحصل علم الجمهور بفتح 

.وفي أماكن موقع المشروع.البلدیات

ویتضمن التعلیق موضوع التحقیق العمومي ،نشر في جریدتین یومیتین وطنیتینی

یمكن والأماكن التيالتعلیق والأوقاتتتجاوز شهر من تاریخ بالتفصیل ومدته التي لا

.، المرجع السابق145-07من المرسوم التنفیذي رقم  08و 07أنظر المادتین -150

.نفسه، المرجع 09أنظر المادة -151

172.، المرجع السابق، صبن صافیة سهام-152
153 - Michel Delnoy, La participation du public en droit de l’environnement, droit immobilier, édition

larcier, Belgique, 2007, p 229.
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.154للجمهور أن یبدي ملاحظته 

المصادقة على دراسة وموجز التأثیر :ثالثا 

التحقیق العمومي المشرع الجهة المختصة مدة أربعة أشهر من تاریخ إقفال لقد منح 

:لإصدار قرارها وهذه الجهة تتمثل في

.الوزیر المكلف بالبیئة بالنسبة لدراسة الـتأثیر-

.المصالح المكلفة بالبیئة المختصة إقلیمیا بالنسبة لموجز التأثیر-

المرسوم من18إلى المصالح المختصة إقلیمیا هو الوالي بحسب المادة بالنسبة 

، وفي ، ویكون قرار هذه الجهات معلل سواء كان بالرفض أو الموافقة145-07التنفیذي رقم 

.155حالة الرفض یمكن لصاحب المشروع تقدیم طعنا إداریا للوزیر المكلف بالبیئة

.، المرجع السابق145-07من المرسوم التنفیذي رقم 10أنظر المادة -154

.نفسه، المرجع 19و 17،18أنظر المواد-155
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المبحث الثاني

ت العامةوالمدیریاالمفتشیةدور 

إلى جانب المهام التي یقوم بها الوزیر المكلّف بالبیئة في مجال حمایة البیئة هناك 

المفتشیة العامة والمدیریات العامة التي تعتبرا من بین الأجهزة المساعدة له في أداء مهامه، 

،)المطلب الأول(هذا المبحث حول دور كلا من المفتشیة العامة ي تتجلى دراستنا فلذا  

.)المطلب الثاني(لوزارة تهیئة العمرانیة والبیئة ت العامةوالمدیریا

المطلب الأول

دور المفتشیة العامة

بالمفتشیة، والمهام المنوطة)الفرع الأول(العام ومساعدیهإلى مهام المفتش نتطرق 

).الفرع الثاني(العامة 

الفرع الأول

ومساعدیهمهام المفتش العام

المفتش العام یقوم بإعداد تقریر حول كل مهمة تفتیش ثم یرسله إلى الوزیر، نجد

أیضا یعمل على إعداد  تقریر سنوي عن النشاطات  ویبدي فیه  ملاحظاته ویقدم اقتراحاته 

وأما مساعدیه   .المتمثلة في شأن سیر ونوعیة أداء  المصالح والمؤسسات  التابعة  للوصایة

ة وتقییم  الهیاكل  المركزیة وغیر المركزیة وكل المؤسسات  التابعة یتولون تفتیش مراقب

.156للوصایة

الفرع الثاني

مهام المفتشیة العامة

التشریعتطبیق  في ، مراقبة والتفتیشوالتي تتعلق  بمهام تتمتع  بمجموعة من ال

الاستعمال الرشید ،كذا المعاییر والتنظیمات التقنیة الخاصة بالقطاعو والتنظیم المعمول بهما 

.، المرجع السابق260-10من المرسوم التنفیذي  05و 04المادتین راجع -156
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الموارد الموضوعة تحت تصرف الهیاكل التابعة لوزارة التهیئة العمرانیة و والأمثل للوسائل 

والتسییر العادي للإدارة المركزیة ،القرارات والتوجیهات التي یصدرها الوزیر ذتنف،والبیئة

.سییرها وتقییمهاتجنب الاختلالات في توتعمل على والهیاكل والمؤسسات والهیئات العمومیة 

تصوري عملبأيّ على ذلك، القیامكما یمكن أن یطلب من المفتشیة العامة، زیادة 

ضمن ل  تدخو عرائض  أ خاصةو وضعیات ملفات محددة ألمراقبةمهمة ظرفیة وأیّة

إثر  على المفتشیة العامة أیضایمكن أن تقترحو العمرانیة والبیئة، صلاحیات وزیر التهیئة

م مهامها توصیات أو أیّة تدابیر من شأنها أن تساهم في تحسین وتدعیم عمل وتنظی

.157والمؤسسات التي تفتقدهاالمصالح

على الوزیر، تعرضه للتفتیشسنويأساس برنامج تتدخل المفتشیة العامة على 

تكونقیقح، للقیام بأیّة مهمة ترلتدخل أیضا، بناء على طلب الوزییمكنها او لیوافق علیه، 

.158ضروریة بسبب ظرف خاص

المطلب الثاني

دور المدیریات العامة

:یتضح  دور هذه المدیریات العامة لحمایة البیئة  من خلال دارسة  مهام كل  منها

مدیریة العامة لتهیئة وجاذبیة الإقلیمال، )الفرع الأول(للبیئة والتنمیة المستدامةالمدیریة العامة

، مدیریة التنظیم والشؤون )الفرع الثالث(مدیریة التخطیط والإحصائیات،)الثاني الفرع(

، مدیریة الاتصال والإعلام الآلي )الفرع الخامس(، مدیریة التعاون)الرابع الفرع( القانونیة

مدیریة ،وأخیرا)الفرع السابع(، بالإضافة إلى مدیریة الموارد البشریة والتكوین)سادسالفرع ال(

).الثامن الفرع(ائل الإدارة والوس

.، المرجع السابق260-10من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة أنظر-157
.نفسه، المرجع 03راجع المادة -158



حمایة البیئة بالمكلّفةلمركزیةصلاحیات الإدارة االفصل الثاني    

53

الفرع الأول

مةالمستداوالتنمیةالعامة للبیئة  ةمدیریال

إعداد النصوص ، تبادر بح عناصر السیاسة الوطنیة البیئیةاقتراتكلّف هذه المدیریة ب

بإعداد كلّ الدراسات وأبحاث التشخیص و  ،لتنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئةاالتشریعیة و 

، الحضري وتساهم في ذلكالوسط الصناعي و الأضرار في الوسط فيالوقایة من التلوث و و 

طر والدراسات دراسات الخدراسات التأثیر في البیئة و إضافة إلى كون أنها تدرس وتحلّل 

هذه تساهم ، وأخیرا ترقیة أعمال التوعیة والتربیة في مجال البیئة، كما تعملالتحلیلیة البیئیة

ضع بنك المعطیات ي، مع و ترقیة الإطار المعیشو في حمایة الصحة العمومیة المدیریة 

.المتعلق بالبیئة

تتفرع هذه المدیریة إلى خمس مدیریات فرعیة وكل واحدة منها حسب مهامها الخاصة 

مدیریة السیاسة البیئیة الحضریة-1

المعنیة، في إعداد الاتصال مع الهیاكل ، تكلّف هذه المدیریة بعدة مهام أهمها

النصوص التشریعیة والتنظیمیة من أجل تطویر الإطار المعیشي وتحسینه، كما تساهم في 

ترقیة سیاسة مكافحة التلوث والأضرار في الوسط الحضري، مع ترقیة الإطار المعیشي 

.ى التراث الحضريوالمحافظة عل

یة الفرعیة للنفایات كما تضم هذه المدیریة ثلاث مدیریات فرعیة ألا وهي، المدیر 

المنزلیة وما شابهها، المدیریة الفرعیة للتطهیر الحضري والمدیریة الفرعیة للأضرار السمعیة 

.159والبصریة ونوعیة الهواء والتنقلات النظیفة

مدیریة السیاسة البیئیة الصناعیة-2
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عند إعدادها للنصوص التشریعیة ،هذه المدیریة بالشؤون البیئیة خاصةتهتم

والتنظیمیة والمواصفات التقنیة التي تخضع لها الوقایة من أشكال التلوث والأضرار ذات 

المصدر الصناعي من أجل مكافحتها والسهر على تطبیقها، كما تساعد على الوقایة من 

.160التلوث والأضرار الصناعیة

والوسط الطبیعي والمجالات المحمیة والساحل مدیریة المحافظة على التنوع البیولوجي -3

والتغیرات المناخیة

بالاتصال مع القطاعات المعنیة، في إعداد النصوص التشریعیة ةالمدیریهذهتساهم

، كما تساهم في تصمیم الإستراتجیة والتنظیمیة المتعلقة بالمحافظة على التنوع البیولوجي

.الوطنیة للحفاظ على التنوع البیولوجي

مدیریة تقیم الدراسات البیئیة-4

السهر على مطابقة وملائمة دراسات التأثیر في البیئة ودراسات الخطرمن مهامها

وتحلّل دراسات المشاریع على البیئة، كما تساهم بالاتصال مع القطاعات المعنیة في إعداد 

.النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالبیئة

.والتربیة البیئیة والشراكةمدیریات التوعیة-5

مع القطاعات المعنیة والمؤسسات المتخصصة، بكل الأعمال والبرامج التعلیم تبادر

وتساهم في ترقیتها، وتقوم بترقیة كل والتعمیم، كما تبادر بجمیع الأعمال ومشاریع الشراكة 

.161أعمال وبرامج التربیة والتوعیة في میدان البیئة

الفرع الثاني

المدیریة العامة لتهیئة وجاذبیة الإقلیم

الإقلیم،السیاسة الوطنیة لتهیئة وجاذبیةعناصرتقترحتبادر و من مهامها أنها 

.، المرجع السابق259-10من المرسوم التنفیذي رقم 02راجع  المادة -161
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بتهیئةالتنظیمیة المتعلقة التشریعیة و عنیة، بإعداد النصوص الممع القطاعات الاتصال

وجاذبیة الإقلیم التنظیمیة المتعلقة بتهیئة عنیة، بإعداد النصوص التشریعیة و مع القطاعات الم

لسیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم ، افذ بالاتصال مع القطاعات المعنیةتن، كماوتساهم في ذلك

 أدواتتنشط برامج و و  ، تجسدوالأدوات والمخططات التوجیهیة المرتبطة بهاتنمیته المستدامةو 

.القطاعیة على المستوى الجهويساتتنسیق السیاالجهوي مع ضمان ملائمة و النشاط

وتجهیزناطق الحدودیة المتعلقة بترقیةالممواصفات تنمیة تحدّدبالإضافة إلى كونها 

مجال التعاونتبادل في الو   الموارد المحلیةتثمینوتنمیة شبكات الاتصالمراكز المعیشة

والمدنالأشغال الكبرى لتهیئة الإقلیمبترقیة وتنشیط برامج ، تقوم التنمیة المشتركةالحدودي و 

.الكبرى

:وأهمهاتتفرع هذه المدیریة إلى أربعة مدیریات، وكل مدیریة كلفت بعدة مهام

مدیریات الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهیئة الإقلیم-1

المتعلقة مع القطاعات المعنیة بإعداد النصوص التشریعیة والتنظمیةبالاتصالتقوم 

بتهیئة وجاذبیة الإقلیم، بالإضافة إلى كونها تقترح العناصر اللاّزمة لتحدید سیاسة تهیئة 

.الإقلیم 

مدیریات ترقیة المدینة-2

في تحضیر شروط تنمیة سیاسة المدینة، وتشارك أیضا تتعاون مع القطاعات المعنیة

مدینة، كما تقوم بترقیة تكوین في تحدید ووضع شروط عصریة وآلیات التحكم في تسییر ال

.162الاقتصادیات لفضاءات البرمجةمنظومات عمرانیة  متكیفة مع احتیاجات 
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ثالثالفرع ال

مدیریة التخطیط والإحصائیات

هذه المدیریة أشغال تخطیط الاستثمارات وتنسیقها، ملخص اقتراحات البرامج  عدت

الدوریةالحصائل دّ وتعإنجاز البرامجالوصایة، كما تتابعتحتعن الهیئاتالصادرة 

لإحصائیاتوأخیرا تمركز امع المصالح المعنیة المكلّفة بالمالیة والتخطیط،الاتصال

.كما تتفرع  إلى مدیریتین،بنشاط القطاعالمتعلقة

المدیریة الفرعیة للتخطیط-1

تعمل على إعداد المخططات السنویة الخاصة بالاستثمارات، والحصائل المالیة 

.البرامج من أجل متابعتها وتقیمها ومراقبة تنفیذهاالمتعلقة بتنفیذ 

المدیریة الفرعیة للإحصائیات-2

تكلّف بجمع واستغلال المعطیات الإحصائیة المرتبطة بقطاع البیئة وتهیئة الإقلیم، 

الجوهریة لنشاط القطاع، بالإضافة إلى كونها تنشیط المصالح غیر الممركزة تتابع مؤشرات

.163والملحقة في مجال الإحصائیات

الفرع الرابع

مدیریة التنظیم والشؤون القانونیة

المتعلقةالاتصال مع الهیاكل المعنیة، بمشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة تتولى 

تبادرتقوم بجمیع أشغال الدراسات وتحلیل مشاریع النصوص التي ،تعدّهابنشاطات القطاع و 

والتنظیمیةالتشریعیةالنصوص على نشر وتصمیم ، تعمل وتنسّقهابها القطاعات الأخرى

،الحفاظ على أرشیف القطاع، تسهر من أجل وتتابع تنفیذهاالتي تهمه  ووأالمتعلقة بالقطاع 
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، ومن بین أمانة اللجنة الوزاریة لاعتماد مكاتب الدراساتتتولى قي، تطوّر الرصید الوثائو 

:المدیریات المشكلة لها نجد

المدیریة الفرعیة للتنظیم-1

تدرس  وتحلّل  مشاریع  النصوص  المقترحة  من  طرف قطاعات أخرى، كما تساعد  

والتنظیم، كما الهیاكل الموضوعة تحت الوصایة والمصالح غیر الممركزة في میدان التشریع 

.في إعداد مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة

المدیریة الفرعیة للشؤون القانونیة والمنازعات-2

قانونیة المرتبطة بالقطاع، تتابع أیضا المنازعات التي یكون تدرس الملفات والشؤون ال

.164القطاع طرفا فیها، وتساعد المصالح غیر الممركزة والمؤسسات تحت الوصایة

الفرع الخامس

التعاونمدیریة

، للقطاع التعاون الدوليومجالات رمحاو من أجل تحدید الهیاكل المعنیة، معتتصل

ق مشاركة القطاع في یتنس، كما تعمل على متابعة العلاقات الثنائیة والمتعددة الأطراف

من أجل ،والبیئةتخصصة في مجالات تهیئة الإقلیم الدولیة المات الجهویة و نشاطات المنظم

تتابع أیضا .البیئةیر التعاون فیما یخص الاستثمار والشراكة في مجال تهیئة الإقلیم و تطو 

.165دولیة في مجالات تهیئة الإقلیم والبیئةتنفیذ الاتفاقیات والاتفاقات ال

المدیریة الفرعیة للتعاون المتعدد الأطراف-1

الإقلیمتهیئة تسعى هذه المدیریة إلى التعاون مع الهیئات الدولیة والجهویة في مجال 

.، المرجع السابق259-10من المرسوم التنفیذي رقم 05راجع المادة -164
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الإقلیم والبیئة، كما تكلّف بتمویلات الخارجیة الممنوحة في إطار الاتفاقیات الدولیة 

المتعددة الأطراف، وتضمن تحضیر مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف في 

.مجال اختصاصها

المدیریة الفرعیة للتعاون المتعدد الأطراف-2

بین المهام المخولة  لهذه المدیریة نجد التعاون الثنائي في مجال  البحث  ومنافذ من 

الحصول على التمویلات الخارجیة لمشاریع المتعلقة بالتهیئة والبیئة، كما تساعد في تنفیذ 

.166ر بها القطاعالبرامج الوطنیة الوطنیة للتعاون الثنائي التي یباد

الفرع السادس

مدیریة الاتصال والإعلام الآلي

داخلالجدیدةوالاتصال  الإعلام تكنولوجیاتترقیة استعمالتسعى المدیریة إلى

تصمم وتقترح إستراتجیة تتعلق بالاتصال في ، بالرصد الاستراتیجي في هذا المجالالقطاع 

تعدّ وتقترح وتنّفذ كلّ عمل وكلّ مشروع ، جهاتأثیراتها ونتائمجال البیئة وتهیئة الإقلیم وتقیّم 

،ومن بین اتصال في مجال البیئة وتهیئة الإقلیم وتشجّع على استعمال تقنیات ودعائم حدیثة

.الإعلام الآلي في القطاع وتنّفذهم برنامج إدخال یتصمأهم أعمالها 

المدیریة الفرعیة للاتصال-1

إستراتجیة اتصال خاصة بالقطاع، تتابع تنفیذ جمیع دعائم حملات تعدّ هذه المدیریة 

.الاتصال، تتولى ضمان تنظیم العلاقة مع وسائل الإعلام

المدیریة الفرعیة للإعلام الآلي-2

تعمل على تنفیذ المخطط التوجیهي لإدخال الإعلام الآلي في الإدارة المركزیة والهیاكل
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غیر الممركزة ، تنشیط وحیین الموقع الإلكتروني، تصون الحظیرة المعلوماتیة للقطاع 

.167والحفاظ علیه

الفرع السابع

التكوینمدیریة الموارد البشریة و 

للقطاع، تسییر الموارد البشریة سیاسةوتنّفذ  اتحاقتر تقدیم الاتعمل المدیریة على

تطویر التشغیل وترقیة الموارد البشریة بالتشجیع في مجال  القطاع  تعدّ وتضمن سیاسة 

تقییم متابعة و كما تضمن، على إدماج التكنولوجیات الجدیدة في میادین تهیئة الإقلیم والبیئة

البیئة، بالاتصال مع و برامج المؤسسات التكوینیة العاملة تحت وصایة وزارة التهیئة العمرانیة 

:وهما تتكون من مدیریتین  .ةالقطاع البیئ

المدریة الفرعیة للموارد البشریة -1

تطور الحیاة المهنیة لمستخدمي القطاع، كم تشارك من أجل تحسین تعمل على متابعة 

.مستواهم، وتنظیم الامتحانات المهنیة للترقیة الداخلیة للمستخدمین

المدیریة الفرعیة للتكوین-2

مؤسسات التكوین بعة نشاطات تكلّف هذه المدیریة بمجموعة من المهام منها، متا

تحت الوصایة، كما تتصل مع القطاعات المعنیة للتكوین قصد تطویره، بالإضافة الموضوعة

.168إلى كونها تطور التكوین الممتاز لمهنیي القطاع

.، المرجع السابق259-10من المرسوم التنفیذي رقم 07راجع المادة  -167
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الفرع الثامن

الوسائلمدیریة الإدارة و 

والمصالح غیرمهامها تقدیر الحاجات إلى اعتمادات تسییر الإدارة المركزیة من 

إلى وكما تتولى تنفیذ میزانیتي التسییر والتجهیز المخصصتین للقطاع، بالإضافة الممركزة

.تتصل بالقطاعات المعنیة، وتعمل على تسییر الصنادیق الوطنیة للبیئة والتهیئةكونها

الفرعیة للمیزانیة والمحاسبةالمدیریة-1

والتسییر، وتراقب استعمال التجهیزتولى هذه المدیریة إعداد وتنفیذ میزانیتيت

.الاعتمادات، مع تحلیل تطور استهلاكها

المدیریة الفرعیة للوسائل العامة-2

ى من أجل تقییم حاجات الإدارة المركزیة، تقوم بالتنظیم المادي للتظاهرات تسع

.الممركزة، بالإضافة إلى كونها تحصي الممتلكات العقاریة للمصالح غیر والزیارات

  فقاتالمدیریة الفرعیة للص-3

تتولى هذه المدیریة إبرام عقود الدراسات، وعقود إنجاز الأشغال، وعملیة التجهیز، 

بالإضافة إلى كونها تتولى أمانة اللجنة الوزاریة للصفقات العمومیة، كما تتصل بالهیئات 

آت الأساسیة والتجهیز التقنیة من أجل إعداد دفاتر أعباء العملیات المتعلقة بالمنش

.169والدراسات

.، المرجع السابق259-10من المرسوم التنفیذي رقم 09راجع المادة -169
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خاتمة

فلا بد لكل فرد أن،لیة تعتبر مسؤولیة البشریة جمعاءإن نوعیة الحیاة الراهنة والمستقب

، والتي رغم یئة والتي یمثل فیها أحد عناصرهادوره مهما كان بسیطا في الحفاظ على البیأخذ

تشعبها إلا أنها تشكل وحدة متكاملة فمن الضروري أن یعرف كل إنسان معنى البیئة وطبیعة 

، وذلك یفرض الدولة یاسة ینبغي تفعیل التوعیة البیئةلتجسید هذه الس،بینهماالعلاقة المتبادلة 

، التي تواجههابیئة وبیان المخاطرالحارسة على البیئة أن تقوم بنشر المعلومات المتعلقة بال

.نشر هذه الثقافةمسؤولیةني تحملولهذا الغرض على كل أطراف المجتمع المد

باعتبار الدولة كما سبقت الإشارة إلیه بأنها المكلفة بضمان استمراریة المجال البیئي

ن البیئي وأوكلت لها شأالالدولة الجزائریة سعت إلى استحداث إدارة مركزیة تهتم بلذا نجد 

، ونظرا لتداخل مواضیع البیئة لتشمل عدة مجالات أوجب المشرع علیها أن صلاحیاتعدة 

.على المستوى المركزي أو المحليدارات الفاعلة في هذا المجال سواءتتعاون مع مختلف الإ

حل لاستقرار قطاع البیئیة، إذ أن نیته  دهن المشرع من جدید عن عجزه لإیجالقد بر 

عرفت عدة تعدیلات عبر سنوات لم تتجه إلى استقرار البیئة في وزارة التهیئة العمرانیة، إذ

.مختلفة وهذا لعدم الاستقرار التشریعي للنصوص القانونیة المتعلقة بالبیئة

ي بمختلف تعتمد في ممارسة مهامها على أسلوب الضبط الإدار باعتبار الإدارة 

نها تتدخل لألیست لها السلطة التقدیریة وقائیة أو ردعیة، فإنّها مقیدة و وسائله سواء كانت 

التنسیق بین وزارة علیه القانون من ضرورة التعاون و رغم ما نص بموجب نصوص قانونیة، و 

ص فعالیة اقع یبین نقالتهیئة العمرانیة والبیئة مع مختلف القطاعات الوزاریة الأخرى إلا أن الو 

، لأن الوزارة المكلّفة بحمایة بالبیئة، ینبغي أن تتمتع بنوع من السمو على بقیة الدور  هذا

انتشار ظاهرة على سبیل المثال نجدو  الوزارات حتى تتمكن من فرض برنامج تدخل موحد،

ي ما یؤدي إلى تدهور الأوساط الطبیعیة، الصید العشوائي الذي یؤدالنفایات في كل الأماكن

.إلى انقراض الحیوانات
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لضمان تجسید هذه الصلاحیات على أرض الواقع ینبغي استقرار التشریع الخاص 

لطة هذه الس ر، وعدم استقرالإدارة المركزیة المكلفة بالبیئةذلك من خلال استقرار ا،بالبیئة

ة الموارد المائیة هذه التعدیلات هو إلحاق البیئة بوزار وآخر، یؤثر سلبا على المجال البیئي

.مع الإشارة إلى أنه لم یتم استصدار الجریدة الرسمیة2015في مایو 

التشریعات على أرض تطبیق  هذه ما ینبغي الإشارة  إلیه أن  الجزائر بحاجة  إلى

المتكررة دون انتظار النتائج المتوقعة من بحاجة إلى التعدیلات الكثیرة  و أكثر مما هيالواقع 

لنهوض بالبیئة في الجزائر یتوجب إشراك الكل في عملیة صنع هذه القوانین لیتم لو  تعدیلكل 

.بها وحسن تطبیقها ااستوع
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باللّغة العربیة  :أولا

 الكتب
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النظریة العامة للقانون البیئي مع شرح التشریعات :، القانون البیئيهیاجنة عبد الناصر-4

.2012، دار الثقافة، الأردن، 01البیئیة، ط

عیة والمذكرات الجامالرسائل

الجامعیة الرسائل) أ

وسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل ، البن أحمد عبد المنعم-1

بن یوسف بن خدة،ق بن عكنون، جامعةشهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقو 

.2009الجزائر، 

، رسالة لنیل درجة دكتوراه يالجزائر ، الرخص الإداریة في التشریع الرحمنعزاوي عبد -2

.2007لیة الحقوق، جامعة الجزائر،دولة في القانون العام، ك

البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائري، رسالة لنیل شهادة عربي باي یزید، -3

دكتوراه، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

2015.
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، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، وناس یحي-4

.2007تلمسان، ، جامعة أبو بكر بلقاید

الجامعیةمذكرات ال )ب

، الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة البیئة، مذكرة تخرج لنیل شهادة بن صافیة سهام1

، )01(الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر ستیر فرع قانون الماج

2011.

، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة تكواشت كمال-2

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، 

.2009باتنة، لحاج لخضر،جامعة

مركزیة في حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة اللا، مجال تدخل الهیئات خنتاش عبد الحق-4

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم مقدمة

.2011،ورقلةقاصدي مرباح، السیاسیة، جامعة 

لنیل شهادة الماجستیر في  ة، مذكر لبیئة في إطار التنمیة المستدامةا، إشكالیة رزاي سعاد-5

لوم التسییر، جامعة الجزائر، ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعوم التسییر، فرع النقود والمالیةعل

2008.

لة ، دراسة حاات المحلیة في مجال حمایة البیئة، دور الجماعرمضان عبد المجید-6

، الماجستیر في العلوم السیاسیةدة ، مذكرة لنیل شهابلدیات سهل وادي مزاب بغردایة

السیاسیة، جامعة ورقلة، ، كلیة الحقوق والعلوم ارة الجماعات المحلیة والإقلیمیةتخصص إد

2011.

الاتصال والتنسیق بین ، البعد الاتصالي لحمایة البیئة في الجزائر، شادي عز الدین-7

الماجستیر في علوم الإعلام ، مذكرة لنیل شهادةالوزارات، وزارتي البیئة والفلاحة نموذجا

، )03(الجزائركلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة تخصص اتصال بیئي،والاتصال،

2013.
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، مذكرةة في الجزائر بالتنمیة المستدامة، تأثر الحمایة القانونیة للبیئعلال عبد اللّطیف-8

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة 

.2011،)01(الجزائر

هادة الماجستیر في ، مذكرة لنیل شیة لتسیر العمران، الآلیات القانونغواس حسینة-9

،متنورير الإقلیم، كلیة الحقوق، جامعةیالقانون وتسی،القانون العام، فرع الإدارة العامة

.2012قسنطینة، 

، مذكرة لنیل شهادة والتعمیر في التشریع الجزائري، قرارات التهیئة لعویجي عبد االله-10

، كلیة الحقوق والعلوم ، تخصص قانون إداري وإدارة عامةالقانونیةالماجستیر في العلوم 

.2012باتنة، الحاج لخضر،، جامعةالسیاسیة

، مذكرة لنیل مایة البیئة في التشریع الجزائريالإداري لح، آلیات الضبطمعیفي كمال-11

والعلوم  ، كلیة الحقوقدة الماجستیر في القانون الإداري، قانون إداري وإدارة عامةشها

.2011، باتنةلخضر، العقید لحاجالسیاسیة، جامعة

، بالجزائري مواجهة مخاطر الطبیعة مدى فاعلیة قوانین العمران فمزوزي كاهنة،-12

ة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، مذكرة مقدمة لنیل شهاد

.2012باتنة،جامعة الحاج لخضر،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

مذكرات التخرج  -ج

مال، مذكرة مقدمة لاستكانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، الآلیات القخروبي محمد-1

متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ن متطلبات نیل ، مذكرة مكملة مر الضبط الإداري في حمایة البیئة، دو لعوامر عفاف-2

امعة محمد الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

.2014، باتنة، خیضر
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، الجزائر في ظل التشریع الجزائري، النظام القانوني لحمایة البیئة فيبن قري سفیان-3

.2005ازة المدرسة العلیا للقضاء، مذكرة لنیل إج

، مذكرة تخرج في تطبیقها، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ودور القاضي حوشین رضوان-4

.2006نیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، ل

 المقالات

، مجلة القانون العقاري والبیئة، "الرخص الإداریة كنظام لحمایة البیئة "،زهدور السهلي-1

.)73-55ص ص ( ،2013، ، جامعة وهران01 العدد ،سداسیة

مجلة جیل، "لإقلیمیة في الحفاظ على البیئةدور الجماعات المحلیة وا"،طاوسي فاطنة-2

:منشور على الموقع الالكتروني،)71ص( ،جامعة ورقلة، 02 عددال ،الإنسانحقوق

http://www.jilhrc.com/main/2015مارس 22علیه في ، أطلع

العلوممجلة ، "ة البناء في التشریع الجزائريالنظام القانوني لرخص"،عزري الزین-3
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 النصوص القانونیة

النصوص التشریعیة- أ

 ر العدد .، ج1983فیفري  05رخ في ، المتعلق بحمایة البیئة، المؤ 03-83القانون رقم -1

، المتعلق بحمایة البیئة في 10-03، الملغى بالقانون رقم 1983فیفري 08الصادر في 

.إطار التنمیة المستدامة
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.2001دیسمبر  15في  صادرال، 77عدد ال ر.إزالتها، جو 
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1993.

، المتضمن الإدارة 1993أكتوبر 10، المؤرخ في 235-93المرسوم التنفیذي رقم -5

، 1993أكتوبر 13، الصادر في 65العدد ر .المركزیة للجامعات والبحث العلمي، ج

).الملغى(

، المتضمن تنظیم الإدارة 1994أوت  10، المؤرخ في 248-94المرسوم التنفیذي رقم -6

، 23ر العدد .المركزیة في وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري، ج

  .1994أوت  21الصادر في 

تضمن إحداث الم، 1996جانفي27مؤرخ في ال، 60-96تنفیذي رقم المرسوم ال - 7

متمم المعدل و ال، 1996جانفي 28 في صادرال، 07عدد الر .مفتشیة للبیئة في الولایة، ج

صادرال، 80 عددالر .، ج2003دیسمبر 17مؤرخ في ال، 494-03بالمرسوم التنفیذي رقم 

.2003سمبرید 21في
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2000.
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.2001جانفي14صادر في ال، 04عدد الر .البیئة، جمركزیة في وزارة تهیئة الإقلیم و ال

إنشاء من تضالم، 2002أفریل 03مؤرخ فيال ،115-02تنفیذي رقم المرسوم ال -11
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تضمن إنشاء الم، 2002 أوت 17مؤرخ في ال ،262-02تنفیذي رقم المرسوم ال -13

 أوت 18 صادر فيال ،56 عددالر .، جالمركز الوطني لتكنولوجیات إنتاج أكثر نقاء

2002.

تضمن إنشاء الم،2002نوفمبر 11مؤرخ في ال ،371-02تنفیذي رقم المرسوم ال -14

13صادر فيال، 74 عددالر .، جمركز تنمیة الموارد البیولوجیة وتنظیمه وعمله

.2002نوفمبر
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ر .ج سیرها،الة الوطنیة للتغیرات المناخیة وتحدید مهامها وضبط كیفیات تنظیمها و الوك

.2005أكتوبر  5 في صادرال،67عدد ال
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ظیم المطبق ، یضبط التن2006ماي 31مؤرخ في ال ،198-06تنفیذي رقم المرسوم ال -17

.2006جوان 04في  رصادال، 37عدد الر .، جالمصنفةعلى المؤسسات 

حدد مجال تطبیق الم،2007ماي19مؤرخ في ال ،145-07تنفیذي رقم المرسوم ال -18
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أكتوبر 28صادر في ال، 64 عددال ر.، جكزیة لوزارة التهیئة العمرانیة والبیئةالإدارة المر 

2010.

تضمن تنظیم الم، 2010أكتوبر 21مؤرخ في ال ،260-10تنفیذي رقم المرسوم ال -22

28صادر في ال، 64 عددالر .ج سیرها،و زارة التهیئة العمرانیة والبیئة عامة لو المفتشیة ال

.2010أكتوبر

تضمن تنظیم الم، 2011نوفمبر21مؤرخ في ال، 380-11تنفیذي رقم المرسوم ال -23

صادرال، 63 عددالر .ج الإدارة المركزیة في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات،

.2011نوفمبر  23 في

تمم المعدل و الم، 2012دیسمبر 25مؤرخ في ال ،433-12تنفیذي رقم المرسوم ال -24

المتضمن تنظیم الإدارة ، و 2010أكتوبر 21المؤرخ في ،259-10لمرسوم التنفیذي رقم ل

.2012دیسمبر26صادر في ال، 71عددالر .ج البیئة،كزیة لوزارة التهیئة العمرانیة و المر 

عدل الم، 2013نوفمبر سنة 25مؤرخ في ال ،396-13تنفیذي رقم المرسوم ال -25

التضمن تنظیم الإدارة ، و 2010أكتوبر 21المؤرخ في ،259-10المرسوم التنفیذي رقم 
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دیسمبر 11صادر في ال، 62عدد الر .المركزیة في وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة، ج

2013.

عدل المرسوم الم، 2013نوفمبر 25مؤرخ في ال، 397-13تنفیذي رقم المرسوم ال -26

تضمن تنظیم المفتشیة العامة الم، 2010أكتوبر 21مؤرخ في ال، 260-10التنفیذي رقم 

.2013دیسمبر11صادر في ال، 62العدد ر .لوزارة التهیئة العمرانیة والبیئة وسیرها، ج

تضمن تنظیم الم، 2015جانفي  12رخ في مؤ ال، 07-15تنفیذي رقم المرسوم ال -27

جانفي 27صادر في ال، 03عددالر .لصناعة والمناجم وسیرها، جالمفتشیة العامة في وزارة ا

2015.
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المذكرةملخص

أدى التصنیع الثقیل مثل الاستغلال المنجمي، البتر )20(خلال القرن العشرین 

أو الصناعة الحدیدیة إلى تلویث الماء، الهواء والأرض، ولحسن الحظ أدرك  يوكیمیائ

المجتمع الدولي بما فیه دول مقدمة أو سائرة في طریق النمو بمدى خطورة الوضع، لذلك تمّ 

.سن قوانین لحمایة البیئة

على وجه الخصوص نجد الدولة الجزائریة استحدثت ترسانة قانونیة سواء على 

ركزي أو المحلي، ذلك باستحداث وزارة مكلّفة بحمایة البیئة وهي وزارة التهیئة المستوى الم

العمرانیة والبیئة، ومن صلاحیاتها اتخاذ التدابیر اللاّزمة قبلیة كانت أو بعدیة لتجنب أیة 

.كارثة بیئیة

Résumé de mémoire

Au cour du 20eme siècle, les industries lourdes comme l’extraction

minière, la sidérurgie et le secteur chimique ont mis à rude epreuse l’air,

l’eau et le sol, Mais for heureusement, une prise de conscience à été prise

par des états développés et en rie de développés, tout cela s’est concrétisé

par une législation visant à protéger l’environnement.

Comme l’Algérie fait partie de ses Etats elle à mis son coté un arsenal

Juridique au niveau central et local, de ce faite elle crée le ministère du

L’aménagement du territoire et de l’environnement, permettant de prendre

des despotisions en aval et en amant, d’une catastrophe écologique

émigrante.


